





(كِتَابٌ الحُدُودٍ) 
الحد لغة: هو المنع فيقال: حُدَّ فلانُ مِن الدخول إلى كذا - أي: مُنْعَ -. 
وشرعاً: عقوبةٌ مقدّرةٌ شرعاً في معصية. 
وقوله: ((عقوبة مقدَّرةً)) جرج العقوبة غير المقدّرة وهو التّعزير مثل: أكل الميتة وشّرب 
الدخان ونح و ذلك. 
وقوله: ((في معصية)) أي: بسبب فعل معصية. 
وقد دلَّ الكتاب والسّة والإجماع على الحدود, فمن الكتاب قوله سبحانه: (وَالسَارِقُ 
َالسّارَِةٌ فافطغرا ابوا [المائد» ١٠ا‏ وقوله: لزنا جَوَاء الدين ايوق الله وسر 
ا وقوك مجاه الا ولان جوا كل و اجب يا ما جد 
[الغور: ؟] والحدود خمسة أنواع: 
النوع الأول: حدٌ الزنا. 
والنوع الغافي: السرقة. 
والموع الغالك: تحدٌ شارب الب 
والموع الرابع: القذف. 
والنوع الخامس: قطع الطريق. 
وهذه الأنواع الخمسة لا تُقام على من ارتكب شيئاً منها إلا بأربعة شروط ذكرها بقوله: 
(لَا يِب الحَدٌ) أي: لا يجب إقامة الحد (إلّا عَلَ بَالغخ) هذا الشرط الأول فالصغير لو شرب 
الخمرلا يجلد الحد وكذا لو زنا, والمراد بالصغر هنا من كان دون البلوغ, والدليل قول التي 
عليه الصّلاة والسّلام: ((رُفِمَ القَلَمُ عَنْ تَلَائَةٍ .. قال: وَعَنِ الضَّغِيرٍ حَقى يَكُبَرَ)) وإذا 
القلم مرفوع عن الصغير في العبادات فالحدود التي تدرى بالشبهات أولى. 
الشرط الغاني قال: (عَاقِلِ) فالمجنون لو سرق لا يقام عليه الحد وإِنّما يُعزّر والمجنون يعي 
ما خُوّف منه وإنْ كان لا يدرك إدراكاً تاماً, فيُعرّر لكفي شرّه عن الناس, والدليل الحديث 
السابق أيضاً: ((رُفِمَ القَلَمُ عَنْ تلاك .. قال: وَعَنِ المَجْنُونٍ حى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ)). 
وبعض أهل العلم يختصر هذين الشرطين وهما البلوغ والعقل في شرطٍ واحد وهو 
التكليف, فإذا أطلق التكليف عند أهل العلم فالمراد به البلوغ والعقل. 


الشرط الغالث قال: (مُلَْزِ) والمراد بالملتزم هنا المسلم والذي فقط على قول المصئّف رحمه 
الله, والمراد بالذني هو مّن دخل المسلمون إلى أراضيهم وأنى الإسلام ورَضِيَ بدفع الجزية 
ويبقى على دينه فهذا إنْ سرق تُقطع يده, وإنْ قطع الطريق يُقام عليه الحد. 

ويخرج بذلك على قول المصئّف رحمه الله المستأمَن والحري, والمستأمَن هو الكافر الذي 
يدخل بأمان إل يلاد المسلبين فيعظيه الاسام الأمان ألا سلب ماله وأن يقن دمه ماذاء 
في أرض المسلمين, كالكمّار الآن في بلاد المسلمين يُطلق عليهم بأكّهم مستأمنون وهذا لا 
يدفع الجزية؛ لأنّه يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان لتجارةٍ مثلاً, أو لحاجة المسلمين إلى 
عله كط وغو ذلك 

وعلى قول المصنّف المستأمّن يقام عليه الحدٌ إذا كان الحدٌ لحق الآدي وهما حدٌ السرقة 
والقذف, وعلى قول المصئّف رحمه الله لا يقام عليه حدٌ الزنا ولا حدّ قطع الطريق؛ لاله لم 
يلتزم أحكام المسلمين بدفع الجزية وإِنَّما يُعرّر. 

ولا أعلم دليلاً يستشني المستأمّن من إقامة الحد عليه فهو كغيره من أهل الذمة ومن أهل 
المسلمين؛ لقوله سبحانه: (إوَأَنِ احم بَيْتهُمْ بمَا أَنْرَلَ اللّهُ) [المائدة: ]٤۹‏ ولم يأت دلي 
يريج المستأمّن من إقامة الحد عليه لا سيما إذا جرى العرف بين البلدان أن كل بلدة تجري 
أحكامها وأنظمتها على مّن هو في أراضيها سواء كان من أهلها أو من غير أهلها, ومن كان 
في ديار المسلمين وديارهم تحكم بشرع الله فيُحكم بينهم بشرع الله كغيرهم من 
السلميك. 

وقوله: ((مُلْمَزِِ)) يخرج أيضاً الحربي, فالحربي مطلوبٌ منه ما هو أعظم من الحدٌ وهو القتل, 
فلو سرق مثلاً الحربي أصلاً يُقتل سواء سرق أو لم يرق كما قال سبحانه: (وَاقلُوهُمْ 
حَيْثُ وَجَدَْتْمُوهُمْ4 [النساء: .]۸٩‏ 

إذاً الحدٌ يقام على المسلم وعلى الذي وعلى المستأمن على القول الرّاجح أيضاً أما الحربي فهو 
مطلوبٌ قتله. 

الشرط الرابع قال: (عالم بِالتَحْرِيم) ويخرج الجهل بالتحريم. والمقصود الجهل بالتحريم 
ليس الجهل بنوع العقوبة فلو أنَّ شخصاً وهو حصن زنا وقال: كنت أظنٌ أنَّ ك من زنا 
يلد ولا يرجم المحصن فلا ينظر إلى قوله؛ لآنَّ جهله بنوع العقوبة لا يُعتبر وإِنَّما الذي 


يعتبر شرعاً جهله بالتحريم مثل: من كان في بلادٍ نائيةٍ عن الاس وهو مسلمٌ ويشرب الخمر 
ويظن أنَّ شرب الخمر ليس محرماً؛ لأنّهِ نشأ عل ذلك. 

ويدخل في ذلك أيضأ من أسلم حديثاً ولم يعلم بأحكام المسلمين مثل: شخص کان على 
الديانة النصرانية وهو يشرب الخمر وبعد إسلامه أيضاً شرب الخمر يظن أنَّ الخمر حلالٌ 
أيضاً في الإسلام وهو لم يسلم إلا قبل يوم مثلاً فهذا لا يقام عليه الحدٌ, والذي يُقدّر ذلك 
هو الإمام فلو قال له: أنا لا أعلم وحقيقته أنّه يعلم لا ينظر إلى قوله هذه شروط إقامة 
الد 

ثم انتقل بعد ذلك إلى مَّن الذي يقيم ا لحد؟ قال: (فَيْقِيمُهُ الإِمَامُ) والمقصود بالإمام هنا هو 
الوالي الأعظم في بلد المسلمين فهو الذي يحم ويأمر بإقامة ا لحد (أوْ نَائِيُهُ) كالقاضي في 
إقامة الحد. 

((الإمام)) لأنّ التي 4 وخلفاؤه الراشدون كانوا يقيمون الحدود ويأمرون بها ((أَوَْائِيُُ)) 
كما كان التي # يُنيب غيره في إقامة الحدٌ كما قال عليه الصلاة والسّلام: ((وَآغَدٌ يا 
اتن إل آمْرَأَةٍ هَدَاء تِن غرفت فَآزْجُمْهَا)) متفق عليه, ولأ التي 4 أيضاً أمر برجم 
الزاني ماعر ذيه. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ السيّد خاصة له أن يقيم حدّ الزنا على عبده أو أمته في الزنا 
فقط؛ لقول الكبي #: ((إدَا رث أَمَهُ أ رڪب قبي اها كَلْيَجْلِدْهَا ا لحد وَلَا يرب 
عَلَيْهَا)) متفق عليه, قالوا: واختص السيّد بإقامة حدّ الزنا؛ لأنَّ إقامة الزنا وإعلانه على 
العبد فيه ضررٌ على السيّد لو أراد بيعه فهو جزءٌ من ماله مُستر عيبه وهو قول الجمهور. 
وذهب الأحناف وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنَّ إقامة ا لحد حتى على الأمة أو 
العبد لا يقيمه سوى الإمام أو نائبه ولا يقيمه السيّد قال: ((والمراد بقوله: ((فَلْيَجْلِدْهَا 
ا جد)) يعني: ليرفعها إلى الإمام يجلدها الإمام)). 

ثم بعد ذلك بين مكان إقامة الحدٌ قال: (في غَيْر مَسْحِدِ) فتقام الحدود في الأسواق وفي 
الطرقات وعند المدارس وفي الفضاء ونحو ذلك, ولا يقام في المسجد؛ لقول اللي # عن 
المساجد: ((إِنَمَا هي لذ كر الله وَالصَّلَاقِ وَقِرَاءَةٍ القُرْآنِ)) ولعلا تُلوّثْ مساجد المسلمين 
بما قد يُبدر من المحدود كالدم مثلاً في قطع السرقة, وكالقتل في حدّ الطريق وغير ذلك. 


والمقصود من إقامة الحدود في الإسلام المقصود بها ثلاثة أشخاص: الشخص الأول: 
القاضي أو الإمام, وواجبه هنا الرحمة فيرحم مّن وجب عليه الحد؛ لأنّه مدب كالوالد يودب 
ولده. فليس المقصود من إقامة الحدّ التّشفي ويجب ألا تطغى رحمة القاضي على أوامر الله 
فيُبطل الحدود, وإنّما يرحم من وجب عليه الحد في نفسه ولا يڪون متشفياً مِن حكمه. 
الشخص الغاني المقصود مِن إقامة الحدٌ: المحدود وهو تطهيرٌ له فمن أقيم عليه الحد كان 
كفارةً له كما قال عليه الصّلاة والسّلام. وقال الي 4 عن المرأة التي أقيم عليها حدٌ الزنا: 
((لَقَدْ تابّث تَوْبَةٌ آَوْقُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ المَدِيئة لَوَسعَتْهُْ)). 

الشخص الغالث ين المقصدين من إقامة الحدّ: هم مِن سوى الإمام والمحدود وهم بقية 
المجتمع, وذلك لردعهم وزجرهم من ارتكاب ما حرّم الله سبحانه وتعالى. 

ومن هنا تعلم أنَّ الحدود شُرِعت لمغفرة الذنوب, ولإفشاء الرحمة من قبل الإمام على رعيته. 
وايش المجتمع آمناً مطمئناً. والإسلام يتشوّف إلى عدم إقامة الحدّ مِن التشديد في إثباته 
في غير الإقرار, فالزنا مثلاً أربعة شهود, وفي السرقة وهي أمرٌ خضي الزم فيه شاهدين اثنين, 
لكن إِنْ ثبت ا لحد كان ا لحد قويّا واللّه عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو أعلم وأحكم 
بما يصلح لهم؛ لذلك اشترط أهل العلم لإقامة الحدود ما سبق.* 

لما كر المصنّفُ رحمه الله شروط إقامة الحدٌ سرع بعد ذلك في كيفية إنفاذ الحدود, وشّرعَ 
في بيان كيفية أكثر الحدود اشتركاً فيه وهو الجلد. 

فالجلد يكون في القذف وشُرب الخمر وفي الزاني البكر, وبقية الحدود إما قتل أو قطع 
قال: (وَيُضْرَبُ اليَّجُلُ في الحَدّ) في الجلد لا يخلو: إما أنْ يكون المجلود رجلاً أو امرأة. 
ودكرٌ هنا رحمه الله فيما إذا كان المجلود رجلاً فقال: ((وَيُضْرَبُ اليَجُلُ في الْحَدّ)) أي: على 
الصفة التي سنذكرها, ويُخرج بذلك التعزير فللقاضي أو الوالي أنْ يزيد في شدَّة الضرب 
مثلاً في التعزير, وكذا في الآلة التي يلد بها, وكذا في هيئة المجلود, أما في الحدٌ فيتفق في 
الميئة التي سيذكرها المصنّفُ رحمه الله. 


قال: (قَائِمَا) يذكرهنا الميئة التي يكون فيها المجلود حال تنفيذ الحدٌ قال: ((قَائِمَا)) أي: 
لا جلد وهو قاعد, وكذا لا جلد وهو مضطجع وإنَّما وهو قائم؛ لعلا يتألم المجلود فا لجالس 
والمضطجع أله أشد من القائ؛ 3 القائم د حسده: 

ثم قال: (بِسَوْطٍ لا جَدِيدٍ وَل خَلِق) ذكر بعد ذلك المصيّفُ صفة الآلة التي يكون بها 
الجلد, ثم بعد ذلك عاد إلى إكمال بقية هيئة المجلود, ولو أنَّ المصنّمٌ رحمه الله قال: 
((والجلكُ في الحدّ بسوطٍ لا جديدٍ ولا خلقٍ, ويڪون الرجل قائماً لا يُمدٌ ولا يُربط ولا 
يحرد)) لكان أولى في الترتيب. 

فقوله: ((بِسَوْطِ)) أي: أنَّ الآلة في الجلد تكون بسوط, والمراد بالسوط هو العصا الصغيرة 
ين الشجر الصغيرة بحيث تكون مقدار مثلاً متر ونصف, فلا تكون من الحديد مغلا 
ولا تتكون طويلةٌ جدّاً وكذا لا تون قصيرة, وإنّما متوسطة في الطول وكذا في النوع فلا 
تڪون رطب ولا تكون يابسةً جدّاً مِن الدوع الذي إذا بس اشتدّ. ولو جُلدَ شارب الخمر 
بالأيدي والتّعال لجاز كما جاء في صحيح البخاري: ((قَمِنًا الصَّارِبُ بِيَدِهِ والصَّارِبُ 
بتَعْلِهِ)) يعني: في شارب الخمر. 

قال: ((لَّا جَدِيدِ) بحيث يكون قويًا, ولا قديماً يڪون ضعيفاً ((وَلّا خَلِقِ)) يعني: ليس 
يبال وا ما عن المقوسط؛ لان القصروه هن المتبهو طهر داي الخد ل تيه 

ثم بعد ذلك عاد إلى ذكر هيئة المجلود فقال: (وَلَا يُمَد) يعني: لا يُمدّد على الأرض بحيث 
يكون بطنه إلى الأرض وظهره إلى السماء؛ لأنّهِ إذا صرب قد يرفع بطنه ثم يخفضه إلى 
الأرض فيتألم ألمين: ألم الجلد بالسوط, وألم ضرب البطن على الأرض, والإسلام دين رحمة. 
قال: (وَلَا يُرْيَظْ) لأنَّ المجلود يتألم فيحتاج إلى حركةٍ في جسده بيده وقدمه, ولو ريط لزاد 
ألمه. 

قال: (وَلَا يجَرَهُ) يعني: من الغياب وإِنّما يڪون على بدنه شيءٌ يستره عن السوط؛ لعلا يتألم 
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جد 
ثم فسّر بعد ذلك الگجرد قال: (بَلْ يَحُونُ عَلَيْهِ قَِيضٌ أ قَِيِصَانِ) يعني: ثوب أو ثوبان 
ما لا يعاق أضول الفريم وكذا لا لض لبا سميك بهذا كالذى كقن فق :الد 
E,‏ الّباس المعتاد, ولا جلد أيضاً في شدّة البرد؛ لعلا يتألم المجلود. 


٠. 
ا‎ 


ثم بعد ذلك ذكرٌ رحمه الله كيفية الضرب هل هو قوي أم ضعيف؟ فقال: (وَلَا يُبَالَُ 
بِصَرْيهِ) يعني: لا يشدٌ في الضرب بقوة (يِحَيْتُ سق الجِلد) فيظهر الدم. وكذا لا يُضعف 
الجلد بحيث لا يشعر المجلود بالضرب. 

ووضع بعض أهل العلم لذلك ضابطاً وهو: أنه لووْضِعَ كتابٌ على أبط الضارب وسقط من 
رفع اليد فهو شديدٌ, يعني: يضربه بحركة الساعد لا بحركة الكتف, يعني: يضرب ضرب 
بحركة نصف اليد لا بالرفع حتى يظهر الأبط. 

ثم بعد ذلك دكرٌ رحمه الله أين يجلد المحدود في أي جهةٍ من بدنه؟ فقال: (وَيُمَرّقُ الصَّرْبُ 
کل بَدَنِهِ) يعني: لا يحص عضو منه دون عضو فلا يُضرب مثلاً العضد فقط ويُكرر 
عليها الضرب وإِنَّما يضرب الضارب مِن فرب الرقبة من الخلف إلى أسفل القدمين, ثم 
يعود إلى الأمام ويضرب في الفخذ وفي الساق, وهكذا على جنب القدمين وعلى جنب 
اليدين؛ لأنَّ الجلد تطهيرٌ للبدن ويُطهّر البدن بوصول الألم إلى جميع جهاته. 

قال: (وَيقّى الرأس) لأنَّ هذا يتضرر به المجلود (وَالوَجْهُ) لأنَّ التبي 4# كما في الصحيح 
هی عن ضرب الوجه (وَالفَرْجُ) لأَنّه قد يودي إلى موته (وَالمَقَاتِلُ) لأنّها قد تؤدّي إلى قتله 
كالخصيتين, وكذا موضع القلب من الأمام, وكذا لو كان الرجل قد عَمِلَ عملية في جهةٍ من 
بدنه كفخذه لا يأتي الضرب عليها وهكذا. 

والإسلام دين عدلٍ لا يفرح بفرج المخطئ ولا يُثْرّب في عقابه, وإنّما بُطهره ويزجر غيره. 
الان الغا - كرقية شرب ا ق اد 

لا سبق أنَّ المجلود لا يخلو: إما أنْ يڪون رجلا وإما أَنْ يڪون امرأة وسبق إذا کان 
الد 

وهنا يذكرٌ إذا كان المجلود امرأءٌ فقال: (وَالمَرُْ كالرَجُلٍ فيه) أي: في نوع آلة الجلد وهو أنْ 
يكون بسوطٍ لا جديدٍ ولا خَلقٍ, ومن هيئة المجلودة لا ثمد على الأرض ولا ربط ولا 
والمرأة أيضاً كذلك كالرجل في نوع الضرب فلا يكون قويّاً ولا ضعيفاً. ولا يُبالغ في الضرب 
ولا يمف أيضاً, والمرأة أيضاً كالرجل في أنَّ الجلد يُفرّق على بدنها ويتقى الرأس والوجه 
والفرج والمقاتل منها. 


کر 


نان( 4 كنا لقوق ارق ادل کا سق لغرب افا رار کرب ال سرا 
لاس ا 

والمرأة أيضاً تلف عن الرجل ف آنا (وذقد عَليها يابها) ) أي: تجمع الخياب والمقصود 
بشدّ الغياب إما أن يُوضع حبلٌ على ثيابها مستدير بجسمها. أو نفس الغوب يُشْدٌ يعني: 
يُعصر بحيث أنَّها لا تتحرك بقدميها شديد فيظهر شيئاً من قدميها. 

فال (وَكُنْسَكُ مداه لقلا تتكشق) بحيت أن امرأة تمسك يدها اليمق وامرأة آخرى 
تمسك يدها اليسرى, لكن لا تُقيّد هي كالرجل لا تُقيّد وَإنّما المرأة مسك يداها؛ لأنّها 
قد تحرّك المجلودة يديها فينكشف شيء من بدنها. 

ثم بعد ذلك لما كر رحمه الله الجلد وصفته, كر بعد ذلك في الجملة ما هي أشدٌ الحدود؟ 
فقال: (وَأَمَدٌ الْجَلدِ) يعني: في قوة الضرب (جَلْدُ الزَّنَا) أشدٌّ في القوة من بقية الحدود؛ لأنَّ 
الزنا هو أكثرٌُ الحدود جلداً مئة جلدة وذلك في الزاني البكر, فلمًا زاد عدد الجلدات تزيد 
الكيفية فيكون أقوى؛ لأنّ الجرم شديد. 

قال: ثم مَ القَذْفِ) لآنَّ القذف ثمانون جلدة كما قال سبحانه: لفَاجْلِدُوهُمْ ا 
[العور: ]٤‏ وشدَّة الجلد أقل من الزنا في القذف. 

قال: (ثُمَّ الشّرْبِ) يعني: شرب المسكر وهو أخفُ من القذف أيضاً وإنْ كان ثمانين جلدة؛ 
لأنّ الأصل في تشريعه في عهد الكبي 4 كان يجلد أربعين جلدة, وجعله عمر 5ه ثمانين 
جلدة كنا سياق > ادن الله عق بعد امس 

قال: (ثّمَ التَعْزِيرِ) يعني: في قوة الجلد مِن ضعفه, التّعزير على قول المصئّف هو أخفٌ الجلد. 
يعني: لو أنَّ شخصاً ضرب شخصاً آخر وحُكِمٌَ عليه بجلد عشر جلدات على قول المصنّف 
يكون السرا نها اخ ين ال اون القذق :وين الب لأنه كساسياق عل قرول 
ال رغه الله ها يراد و السوير فل عقر جلداكم وسال = إن شاء الله بيان 
ذلك في بابه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَمَنْ مَاتَ في حَدٌّ) يعني: لو أن شخصاً حُحِمَ عليه جلد الزنا وهو بكرٌ 
ونحن نجلده وصلنا إلى الجلدة السبعين مات لا يُضمن قال المصنّفُ: (قالحَق قَتَلَهُ) يعني: 


َيِل بحق؛ لأنَّ الله عز وجل هو الذي شرع ذلك, وكذا لو أن رجلاً قذف آخر فحُكمَ عليه 
بثمانين جلدة فمات في الجلدة الخمسين لا يُضمن؛ لأنَّ هذا حكم الإسلام. 

وإذا كان المجلود مريضاً حتى ولو کان يرجو برؤه لا يُمنع من جلده فلا ينتظر حتى يبر إلا 
إذأ كان اللرظن شديدا بدعه من ذاه نظ 

وإذا كان المجلود لا يتحمّل كامل الحدّ في الجلد فلا يُفرّق عليه بمعنى لا نجلده اليوم مغلاً 
في القذف أربعين جلدةً وفي الغد أربعين جلدة لا, وإنّما يكون دفعة واحدة ويُخمّف الجلد 
عليه, وإذا كان لا يتحمّل ذلك أيضاً ننظر من أهل الخبرة كم عدد الجلدات التي يُطيقها؟ 
فإذا كان مثلاً يطيق عشرة جلدات وهو زاني بكر فنجمع عشر أسواط مجموعة, وعشر 
أسواط مجموعة أخرى ويجلد بها مجموعة كما قال سبحانه: وذ بيرك ضِغْنًا فَاضْرِبٌ به 
رلا كْنَثْ) [ص: ]٤٤‏ يعني: شيء مجموع, وإذا كان من وجب عليه الحدٌ لا يطيق ولا جلد 
ES E NT‏ نهنا ابعر 

ثم بعد ذلك قال: (وَلَا يُحْمَر لِلمَرْجُوم في الزّنَا) يعني: في الزاني المحصن الذي وجب عليه 
الرجم نرجمه في مكان مستو ولا يحفر له لِيُمنع من امروب وإِنَّما يجعل مكان مستو إذا أراد 
أنْ يهرب يهرب؟ لأنَّ الگي 2# لما ذكروا له أنَّ ماعزاً هرب قال: ((هَلاً تَرَكْتُمُوُ)) لما أذلقته 
حر الحجارة ذك. 

وفي صحيح مسلم: ((أنَّ في رجم ماعز لم يحفرله)) وفي رواية: ((أنّهِ خُفِرَ له)) وقد يڪون 
هذا باجتهادٍ من بعض الصحابة حفروا له حفرةً يسيرة وإِلّا فالكبي عليه الصلاة والسّلام 
لم يأمرهم بحفر شيء له بل لما هرب أنكر عليهم لحوقهم به لقتله بالحجارة, وسيأتي - إن 
شاء الله - في باب حدٌّ الزنا. 


(بَابٌ حَد الزّنَا) 
أي: باب عقوبة الزافي والزانية, وعقوبتهما ثابتة في كتاب الله عز وجل وفي سّنّة الي كل 
وأجمع عليه الأمة: 
فمن الكتاب ما نزل وتلاه المسلمون ودْسحَ لفظه وبي حكمه كما في البخاري ومسلم 
قال عمر#: ((إِنَّ الله بَحَتَ ححَمّداً باحق وَأنْرَلَ عَلَيْهِ الكتَابَ» فَكانَ فِيمًا أَنْرَلَ اله عَلَيْ 
آي ارجم - قَرَأَنَاهَا وَوَحَيْنَاهَا وَعَكَلْتَاهَا - قَرَجَمَ وَسُولُ اله 4# وَرَجََْا بَعْدَهُ)) ومن السّنّة 
قول التبي ي: ((وَآعْدَ يا أَنيْسُ إل آمْرَأَة هَذَاء َِنِ آغتَرَقَتْ فَ]رْجْنْهَا)) ومن السّنّة الفعلية 
أنَّ الي 2# أمر برجم الغامدية وماعز, وأمر أيضاً برجم اليهوديين اللّذين زنيا, وأجمعت 
الأمة عليه. 
والزنا من أعظم كبائر الذنوب وقد جعله الله عز وجل قرين القتل قال سبحانه: (وَالَّذِينَ 
لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلهَا آحَرَ وَل يفون الَفْسَ الي حَرّمَ الله إلا باحق ولا يَْنُونَ) 
[الفرقان: 18] قال الإمام أحمد رحمه الله: ((ولا أعلمُ ذنباً بعد الشرك وبعد القتل أعظمُ 
من الزنا)) واللله عز وجل أخبر عن عظيم عواقبه الوخيمة فقال: وإِنَّهُ گن فَاحِشَةَ وَسَاءَ 
سَبِيًا) [الإسراء: ؟*] وما كشفت امرأةٌ عورتها إلا أذن الله بالعقوبة للمجتمع, فكان آدم 
وحواء في الجنة ولما بدت سوآتهما عاقبهما الله عز وجل فأهبطا من الجنة إلى الدنيا, فمجرد 
إظهار العورة مِن الرجل أو المرأة مُوْذِنُ بالعقوبة فكيف إذا هُتِكَ العرض؟! 
والزنا حرم في جميع الأديان بل إِنّه مكتوبٌ في التوراة أن عاقبتهما الرجم, كما أتى اليهود 
إلى التبي يك لعلّهم يجدون في دين الإسلام عقوبةٌ غير الرجم. فأتوا بالتوراة وقالوا: ليس 
فيها الرجم فأمر التي 4 برفع يد اليهودي عن التوراة فإذا فيها الرجم. 
وفيه فسادٌ للأنساب, وفيه إشعالُ للفتن, وفيه تعريضٌ للأنفس للعداوة والبغضاء بل قد 
يكون اعتداءً بالقتل على مَّن هُتِكَ أعراض الناس, وفيه إساءة لمكانة مَن قعل أو فُعِلَ به 
الاد و لادا 
ومن آية طهور المجتمعات هو العفاف فيها, ومن ع رَفمَ الله عز وجل ذكره سواء كان 
رجلاً أو امرأةً أما الرجل لما عم يوسف عليه السّلام أثنى الله عز وجل عليه في كتابه 


ذه 


قال: (كَذَلِكَ تضرف عَنْهُ السو وَالْمَحْمَاءَ إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ) [يوسف: ؛؟] ولا 


حفظت مريم فرجها أثنى الله عز وجل عليها على مرّ العصور (وَمَريَمَ ابنَتَ عِمْرَانَ التي 
أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَتَمَخْنَا فيه مِنْ رُوجتا) [التحريم: ؟1] وجُعِلّت عقوبته شديدة سواء 
للبكر أو للثيب. 

وعقوبة المحصن ذكرها المصنّفُ رحمه الله بقوله: (إِذَا رَقَ المُحْصَنٌُ: رُْجِمَ حى يَمُوتَ) 
الزاق أو الزانية لا جلو إما أن يكون حضتا أو غير خصو : 

فإِنْ كان محصناً قال المصنّفُ: ((إِذَا رق المُحْصَنُ)) والزنا هو عل الفاحشة في القُبل 
وبعض أهل العلم يقول: والدّبر((رُجِمَ)) والرجم هو القذف سواء بالحجارة أوبما في معنى 
الحجارة كاللَّين والطين اليابس ونحو ذلك, والرجم يكون بحجارةٍ متوسطة لا كبيرة تقتله 
قور ول صخر ا هوكم وا كرون كل قدر الك - أي لجاز 

وى في الرجم الوجه؛ لان التي # نهى عن ضرب الوجه, ويُورّع الرجم على جميع أجزاء 
جسد الزاني؛ لان لدّة الزنا على جميع الجسد فيُطهّر جميع الجسد. 

قال: ((حَقَ يَمُوتَ)) يعني: يُرجم إلى أن يموت حتى ولو طال زمن الرجم. وحتى لو كثرة 
الحجارة, وأيضاً لو مات من حصيات يسيرة يُتوقف عن الرجم, فالمقصود يُرجم حتى يموت. 
وقد يُيّل للناظر أنَّ في ذلك بشاعة وعدم رأفة في القتل بتلك الصفة لذا قال سبحانه: 
(وَكَا تَأَخْدْكُمْ هما رأف في دين الله ِن كُنْقمْتُؤْمِئُونَ بالل وَاليوِْ الآحِرِ) فرجم زان يع 
- بإذن الله - بلدة, وعدم إقامة حدٌ الزاني ينشر الرذيلة في المجتمعات؛ ولأنَّ الزنا داء قد 
لا يتوقف المرء عنه فَجُلّت عقوبته القتل للمحصن؛ لأنَّ من تمتّع بامرأةٍ ححرَّمةٍ يؤزه 
الشيطان إلى امرأةٍ أخرى فكانت عقوبة المحصن الرجم. 

ولا قال المصنّفُ: ((إِذَا رَّفْ المُحْصَنٌ)) بن من هو المحصن في حدّ الزنا قال: (وَالمُخْصَنٌ) 
الإحصان في الزنا يُشترط فيه خمسة شروط: 

الشرط الأول: الوطء فلو أن رجلاً عَقَدَ على امرأةٍ ولم يطأها لا يعتبر محصناً. وكذا لوأنَّ 
رجلاً باشر امرأةٌ محرّمةٌ عليه من غير وطء لا يكون حصنا وإِنّما مُشترط الوطء, وأما 
جرد العقد فلا يكفي في الإحصان فلو أن رجلاً عَقَدَ على امرأةٍ اليوم ولم يدخل بها إل 
بعد خمس سنوات وزنا بينهما لا يكون حصنا 


ارافان ل ا ا وزو ان شعصا راا لست 2ه عليه لا 
يعتبر حصناً, فلو أنَّ رجلاً فعل الزنا بامرأةٍ وفعل بامرأةٍ أخرى لا يعتبر زناه بالمرة الأولى 
إحصاناً له وإنّما يشترط أن يكون الوطء على امرأته لا على أجنبيه هذا الشرط العاني. 
ثم بعد ذلك فصّل في هذه المرأة قال: (المسلمة أو الدّميّ 
أو كتابية, فلا يشترط الإسلام في الإحصان بدليل أنَّ التي 4 رجم اليهوديين ات وتيا 
وهما كما هو معلوم غير مسلمين. 

قال: ((المُسْلِمَةً)) أي: زوجته المسلمة ((أو الدَّمَيّة») ولو أضاف وصفاً آخر قال: ((أو 
المعاهدة الكتابية)) أو اختصر هذه اللّفظة وقال: ((المسلمة أو الكتابية)) لكان أخصر 
وأجمع؛ لأنَّ الشخص له أنْ ينكح غير المسلمة الذمية كالمعاهدة, وله أنْ ينكح ابيا 
السا زليس اقا أن ينكح الذمية أو المعاهدة من غير أهل الكتاب, فلو قيّد 
المصنّف رحمه الله بعد المسلمة بقوله: ((أو الكتابية)) لكان أجمع وأمنع 

الشرط الغالث قال: (في نِكَاحٍ صَحِيج) فلو كان عَقَدٌ النکاح باطلاً لا يڪون الرجل 
محصناً, فلولم يكن في العقد قبول مثلاً اختل ركن القبول فيه العقد باطل, وكذا لو كان 
e‏ لولم يڪن فيه ولي فلا يُعتبر الرجل حصنا لأ مقط أن کون 
النکاح صحيحاً 

الشرط رابع قا قال: (وَهُْمَا بَالِعَانِ) وهذا الشرط يجب أنْ يڪون في الزوجين, فلو كانت 
الزوجة غير بالغة لا يُعتبر الزوج محصناً. ولو كانت الزوجة بالغة والزوج غير بالغ وزنت 
الزوجة لا د تُعتبر حصنة؛ لآنَّ قصور أحدهما عن البلوغ يمنع من كمال المتعة بين الزوجين. 
الشرط الخامس ذكره بقوله: (عَاقِلَانِ) أي: يجب في الإحصان سواء إذا زنت المرأة أو الرجل 
أن کون كلد الدويهين غافلان؛ لان الجنون يمنع متعة أحد الزوجين بالآخر, فلو كانت 
الزوجة مجنونة وزنا زوجها لا يُعتبر محصناً, والمقصود من حين الوطء إلى الزنا يعني: لو أنَّ 
شخصاً عَقَدَ على امرأةٍ وبعد سنة جُنّت المرأة ثم بعد سنة ونصف زنا الرجل لا يعتبر الرجل 
محصناً, أما إذا وطى الرجل زوجته العاقلة البالغة ثم بعد ستة أشهر جُنّت ثم زنا الزوج 


مية) يعني: سواء كلف تبصع ا 


يعني: لو أنَّ الرجل وطئ امرأته العاقلة البالغة لو مرة واحدة ثم زال الوصف منها يُعتبر 
الرجل محصناً. يعني: من ذاق متعة الحلال لو مرة واحدة يعتبر محصناً. 
قال: (خُرَّانِ) هذا الشرط السادس وهو ان يكون الزوجان حرين, فلو أن الزوج كانت 
زوجته غير حرة فزنا لا يعتبر حصنا وكذا لو عتقت امرأة وبي زوجها عبداً إذا لم يڪن 
وطثها قبل أنْ تعتق لا يعتبر الإحصان في حقّها, وكذا لو كانا عبدين لا يُقام حدٌّ الزنا 
المحصن على أحدهما؛ لأنَّ العبد ستأقي عقوبته - بإذن الله - إذا زنا وهو محصن. 
قال: (فَإِنِ آخْتلّ سَرْظ) يعني: فإِنْ زال واحد (مِنْهَا) يعني: من الأوصاف الغلاثة وهي: 
البلوع والعقل والحرية (في أَحَدِهِمًا) يعني: في واحد من الزوجين (فلا إِحْصَانَ لِوَاحِدٍ 
مِنْهُمَا) فلابدٌ أن تجتمع الأوصاف الغلاثة في كلا الزوجين فلو زال أحد تلك الأوصاف 
قبل وطء الزوج لزوجته لا يعتبر محصناً. 
إذاً لا يُّقام الحدٌ على الرجل أو المرأة بالرجم إلا إذا وطوع الرجل زوجته في نكاج صحيج 
وهما بالغان عاقلان حران, وكانت عقوبة الزنا المخحصن شديدة لان من ذاق لدَّة الحلال 
يُعاقب بتلك العقوبة الشديدة فعليه أن يبحث عن الحلال, أما إذا لم يذق متعة الحلال 
فلا تكون عقوبته بالرجم وإِنّما أخف.* 
سيق أن الزان لا لي إنا أن ن ع ع اد قير خصو ريق کا 
الح 
ويذكر هنا حدٌ غير المحصن قال: (وَإِذَا ر ال حر غَيْرُ الْمُحْصَنٍ) سواء كان رجلاً أو امرأة. 
وغير المحصن مِن اختل فيه شيءٌ من الشّروط السابقة في الإحصان بِأنْ خلى من الوطء, 
لكا ميد أولم يكن أحد الدوحين يالغ أوغاقلة أو مد 
قال: (جُلِدَ ممه جَلْدَةِ) لقوله سبحانه: (الرَانِيَةُ وَالرَان فَاجْلِدُوا كَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةِ) 
رحن الس ا لول سا Eg‏ ار وين 
الّه) فيمن يشاهده, أو يجلده, أو يأمر بجلده (وَغْربَ عَامَا) المراد بالتغريب هو النفي عن 
ونفيه يكون بمسافة ة قصر فصاعداً ,وفسافة القضر ثمائون كيلو 
يبا ولا سجن وإنَّما ينفى والمراد بالعفي أَنْ يسكن في غير بلده الذي يبعد عنه 
کر مسافة قصرمدَّة عام كامل؛ لقول الي #: ((وَعَلَ آبْيِكَ جلد مَِة وَتَغْرِيبُ عَام)). 


ع 


وا لحكمة في ذلك: لأنَّ الزنا عارٌ على الزافي سواء كان رجلاً أو امرأةٌ فيبعد عن الأنظار مدَّة 
عام؛ لعنسى جريمته, ومن الحم أيضاً لينتقل عن ذلك المكان الموبوء الذي وقعت فيه 
المعصية؛ لعلا يتذكرها ويقع فيها فالمكان يؤثر في الطاعة كما يؤثر في المعصية. 

وقد كانت عقر الواق د آل الان عو الس حى يدرت لن ا ااا 


ت 
م 


وز وتات «التكفيونرا كي N STR‏ كق 
يَتوَدَاهُنَّ الْمَوْتُ أو يَجْعَلَ الله لهي سيا [النساء: ]٠١‏ فقال الي 5: ((فَقَدْ جَعَلَ الله 
قال: (وَلَوآمْرَأَةٌ) أي: التغريب أيضاً تدخل فيه المرأة, فإذا زنت المرأة الحرة تجلد مئة جلدة 
وتُغرّب, ويكون تغريبها مع حرم لها وأجرة ذلك المحرم عليها هي, وإذا تعدَّر المحرم فلا 
تنفى وإليه ذهب الإمام مالك قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((وهذا أصح الأقوال)) لأنَّ 
تغريبها بدون محرم مفسدةٌ للها كيف وقد زنت من قبلٌ؟! 

وإلى هنا يكون المصئّفٌ رحمه الله قد قرع من عقوبة الزاني الحر سواء كان محصناً أو غير 
ثم بعد ذلك انتقل إلى عقوبة الرّقيق فقال: (وَالرَّقِيقٌُ) وكذا الأمة سواء كانا غصنين أو غير 
عون عا راا رقي ی و انرا ا ا 
أتَْنَ بِقَاحِكَة قَعَلَيْهِنَ) أي: الإماء (نصفُ ما عَلَ الْمُحْصَئَاتِ مِنَ الْعَدَّاب) [النساء: ه؟] 
أي: من الحدٌ. والرجم لا يتنصف فيصار إلى تنصيف العقوبة الأخرى وهي الجلد حتى ولو 
كان حصناً. 

قال: (وَلا يُغَرّبُ) يعني: الرّقيق وكذا الأمة؛ لأنَّ التغريب فيه مفسدةٌ للسيّد فلا يغرب 
لعلا يتضرر السيّد؛ لأنَّ الرٌّقيق جزءٌ من ماله إذا بَعْدَ عنه فيه ضررٌ لا سيما وأنَّ السّيد لم 
وكانت عقوبة الحرٌ أشدٌّ من عقوبة الرّقيق؛ لأنَّ الزنا عارٌ ويشتدٌ عاره على الأحرار؛ لذلك 
هند قالت: ((أَوَ كني ا ُر1#)) وكلّما على نسب الشخص كما ترقَّ عن الرذائل فضلاً عن 
الفواحش فا حر يتجنب بطبعه سفساف الأمور, أما الرّقيق قد يقع في مثل ذلك. 


ولا انتهى المصنّف رحمه الله من عقوبة الزنا انتقل بعد ذلك إلى ما هو أبشع من الزنا وهو 
اللواط وهو إقياق اند الذكرهتوالعياة عا 

وهو من كبائر الذنوب بل أهلكت أمةٌ من الأمم بعقوبات مترادفةٍ مهلكةٍ شنيعةٍ يسبب 
بشاعة تلك الفاحشة, فمن العقوبات التي أنزها الله عز وجل عليهم قال: ل فَلَمّا جَاء أَمْرْا 
جَعَلْنَا اليا سَافِلَهَا) العقوبة الثانية: (وَأَمْطَرْئًا عَلَيْهَا حِجَارَةَ مِنْ سِجَّيلٍ مَنْضْودٍ * 
مُسَوَّمَةَ عِنْدَ رَبّكَ) قال سبحانه: (وَمَا هي مِنَ الطَّالِمِينَ بِبَعِيدِ) [هود: 86 - ۸۳] فيمن 
وقعوا فيه. 

والفطرة تأبى تلك الجريمة, ومُنذ أنْ خلق الله عز وجل الأرض لم يقع فيها سوى قوم لوط؛ 
لذلك قال مجان( رن اا ما مك اين أخوبية الات [الأعراف: 
]8٠‏ وقال عبد الملك بن مروان: ((لولا أنَّ الله عز وجل قط علينا اللّواط لما عرفنا أَنَّ 
الرجلّ يقعٌ على الرجل)) - والعياذ بالله-. 

وأما مفاسده فلا منتعى طا, فين مفاسده الإعراض عن النساء قال سبحانه: (وَتَدَرُونَ ما 
خَلَقَ لَك رَبكُمْ مِنْ أَْوَاجِكُمْ) [الشعراء: 177] فمن تلوّئت فطرته وانتكست بتلك 
الجريمة لا يرغب في التّكاح, ومّن وُقِعَ عليه -والعياذ بالله - وتزوّج لا يستطيع أَنْ يطأ 
زوجته إلا بضعف شديدي, ومن مفاسده كما قال ابن كثير رحمه الله: ((أنَّ الحطفة التي تلقى 
فيه تنقل السموم إلى الجسد فتُدمر فطرته)) فضلاً على الأمراض التي تقع بسبب ذلك. 
ودكرٌ الصف رحمه الله عقوبته بقوله: (وَحَدٌ لُوطِيّ) يعني: عقوبة اللُوطي -والعياذ بالله - 
سواء قعل ذلك أو وْقِعَ عليه قال: (كَرَانِ) فمن كان حصنا رُجِمَ ومن كان غير محصن جل 
مقة جلدة وكوب خاماً 

وإذا كان رقيقاً جلد خمسين جلدةٌ وهذه رواية عن الإمام أحمد, ودليلهم القياس على الزنا 
بجامع الوطء في كل. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وابن كثير وغيرهم من أئمة الإسلام إلى أنَّ 
عقوبته القتل سواء كان محصناً أم غير حصن, وساق شيخ الإسلام رحمه الله إجماع 
الصحابة على أنَّ عقوبته القتل. 


واختلف الصحابة رضي الله عنهم في كيفية القتل مع اتفاقهم على القتل, فمنهم من قال: 
يُرى بالحجارة كما رى الله عز وجل قوم لوط بالحجارة. ومنهم من قال: يُربى من أعلى 
شاهق في البلد كأنْ يُرى من فوق منارة أو من فوق بنايةٍ عالية قالوا: لأنّ الله عز وجل 
قلب على قوم لوط قراهم. ومنهم من قال: يُحرّق. 

والرّاجح من القولين أنَّ حدّ اللُوطي القتل ويجتهد الإمام في كيفية قتله إِنْ رأى أ 
المصلحة بقتله بالسيف فَعلٌ, وإِنْ رأى أنَّ المصلحة رميه من شاهق فَعلّ. وان رأى أ 
الفرلعة عه اديه رعس Ry SG aa‏ 
وهذه العقوية ق ا ل نقيها أيضا المرأء اللعديية إذا اميك مق ا ی 
إذا أتيت من الدّبر فلا يدخل الزوج في هذا العقاب وإِنَّما يُعرّر والفرق بينهما؛ لأنَّ الزوجة 
مأذونٌ للزوج أن يطأها لكن تعدّى في الوطء من القُبُلٍ إلى الدّبر, أما المرأة الأجنبية عنه 
فمحرمٌ عليه أن يقربها فلو وطأها من الدُبر القول الصحيح يقتل.* 

ما كر المصيّفُ رحمه الله شروطاً مجملة قبل الوطء سرع بعد ذلك في الشّروط التي تخص 
الوطم 

فالشُروط التي قبل الوطء أن يطأ امرأته المسلمة أو الكتابية وهما بالغان عاقلان حران 
هذ« الشروط قبل ا 

أمااحين الوط + قال: (ول كيت ا آي حا الرنا (الايقلاقة قو أي: الا بعوفرداذنه 
شروط (أَحَدّهَا) هذا الشرط مُلخّصه الوطء الام وهذا الوطء التام لا يكون إلا إذا 


31 
ن 
31 
ن 


توفّرت فيه خمسة شروط: 

الشرط الأول ذَكرَهُ بقوله: (تَغْيِيبٌ الحَشَفَة) الحشفة هي اللّحم الذي في رأس الذكر 
(الأَصْلِيّة) احتراز فيما إذا كان بعض الذكر مقطوعا, فإذا قُطِعَ رأس الذكر مثلاً فيكفي فيه 
قدر الحشفة. 

الفط الاق ك وات 0 تلوق تب هف اة ل مرن وط فما لان اله 
الذي يجب فيه الحدٌ هو ما حصل فيه مُقوّمات الكلذذ بالجماع. 

الشرط العالث ذَكرَهُ بقوله: (في قُبّلِ) يعني: في فرج المرأة (أَوْ دُيّر) كذلك المرأة إذا كانت 
أجدبية غده أضَليين) تراز 50 الخنى المشكل؛ ا 


وقوله: ((في قُبلٍ أو ذُبْ)) يدخل فيه أيضاً وطء البهيمة, فلا يحل للإنسان أن يضع ذكره 
سوى في فرج امرأته أوما ملكت يمينه فقط, أما ما عداه فيجب فيه الحدٌ إذا توفّرت فيه 
الشّروط. 

ذكر بعد ذلك الشرط الذي يلية بقوله: (خراما تخضاً) وهذا احتزاز عن الوطء الذي فية 
شبهة كالتكاح الفاسد مثلاً, دكن 15 ارا يظن أنه زوجته. 

والشرط الأخير هذا فضّله المصنّفٌُ رحمه الله في الشرط الغاني الآي: ((آنْتِقَاءُ الشّبْهَةِ)) 
ومن فصل في هذه الشّروط جَعلَ كلمة ((أَضْلِيَينِ)) شرطاً مستقلاً, والجامع لهذا الشرط 
هو الوطء الكَّامُ الذي تحصل به المتعة, وسيأقي - إِنْ شاء الله - ذكر بقية الشّروط.* 

لا رَالَ المصنّفُ رحمه الله يَذكرُ شروط إقامة حدٌّ الزنا قال: (الثَّاني) أي: من الشّروط 
(آنْتِقَاءُ الشّبْهَة) أي: مِن هذا الوطء, والوطء إذا كان فيه شبهة لا يحدٌ الزاني على ذلك 
ال 

وذكر المصتف رحمه الله ستة صور لا فيه شبهة في الوطء, كل صورة منها لا يحدٌ الواطي: 

الصورة الأولى ذَكرَهًَا بقوله: (قَلَا يحَدُ) أي: الواطي (بِوَظءِ أَمَةِ) مِنَ العبيد (له فِيهًا شِزْكٌ) 
يعني: هذه الأمة مشتركة بينه وبين غيره. 

e LAMBA N EN, 
اسو لايك ا خد الشركاء أن يظاها ولغيو اء أن ينكخها کان يتزرّج عبد تلك الأمة‎ 
حتى ولو كانت مملوكةٌ لمجموعة؛ لذلك قال: ((فَلَا يُحَدُ وء أَمَةِ لَه يها شِرْكُ)) مشترك‎ 
بينه وبين غيره في تلك الأمة.‎ 

والضورة العافيةا كا ا( وليه ای لاغ أيضا إذا كانت ال م لولدم ن 
ما يملكه الولد هو ملكٌ لأبيه كما قال عليه الصلاة والسّلام: ((أَنْتَ وَمَالْكَ لأبيكَ)) فلو 
وطئ الأب أمة ولده لا يحدٌ؛ لوجود الشبهة في ملكها ها, ولو وطئ الرجلٌ أمةٌ أخيه يحدٌ, 
ولو وطيئع أمةٌ أمه يحدٌ وهكذا. 

والصورة الفالعة كرا بقوله: (أَوْ وَطِىَ) أي: الرجل (آمْرَاةَ ها رَوْجَتَهُ) مثل: لو كان 
الرجل أعمى فنام بجانب | رأ طتها زوجته فوطفها لا د (أؤ سَديّكة) الشرية هي الأمة 
التي يتسرى بها - أي: يطوها -, فلو وطئ أمةً غيره ظّاً منه أنّها أمته لا يحدٌ. 


وهذا الظن الذي يدعيه الواطي عائدٌ إلى العرف, فإذا كان ظاهر الأمريُصدّق زعمه بالظنٌّ 
يُقبل كحال الأعمى مثلاً. وكذا لو كان الرجل اشترى أمةٌ وبعد زمنٍ يسيرٍ وطئ غيرها 
يظنها هي وقال: إِنّها اشتبهت عا بغيرها لكونها جديدةً عل يُصدّق, أما لو وجد امرأةً 
وأركبها معه واختلى بها فيه داره ووطئها وقال: ظننتها زوجتي فالواقع لا يُصدّقه. 
والصورة الرابعة دكرّهًا بقوله: (أَوْ في نِڪاج بَاطِلٍ آعْتَقَدَ صِحََهُ) يعني: لو وطئ امرأته 
وحقيقة العقد باطل لكن وطئ زوجته في ظنّه أنَّ العقد غير باطل فلا يحدٌ, مثل: لو تزوّج 
امرأةً رضعت ثلاث رضعات من أمه فعند بعض أهل العلم أنَّ الفلاث كافية لإثبات 
الحرمة, وعند بعض أهل العلم أنَّ الذي بحرم خمس رضعات, فهذا نكاح فيمن يرى 
خمس رضعات هذا نكاحٌ باطل يجب التفريق فيه, لكن لو وُجِدَ من وطئ بتلك الصفة 
لايحدٌ. 

والصورة الخامسة ذَكرّهَا بقوله: (أو) وطئ زوجته في (نَِاج) لكن هذا التكاح فاسد. 
مثل: لو تزوّج امرأةً بلا ولي أو بلا شهود يُفرّق بينهما ولا يحدٌ الرجل وكذا المرأة؛ لوجود 
الاختلاف فيه بين أهل العلم. 

(َوْمُلْكِ تلف فِيه) يعني: حين اشترى أمةٌ مثل: لو اشترى الأمة بعد الأذان الغافي لصلاة 


e 
2 9 


الجمعة حين دخل الخطيب فبعض أهل العلم يرى أنَّهِ بِيعٌ صحيحٌ لكنّه محرّم. وبعض أهل 
العلم يرى أنَّه نحاحٌ محرّم ويبطل, فهنا مِلَكُ مختلفُ في صحَّة العقد فيه فلا يحدٌ الواطي 
لو وطوع أمةٌ اشترها بعد الأذان الغاني ليوم الجمعة. 

قال: (وَنحْوو) يعني: ونحو تلك الصور الخمس مثل: لو أنَّ رجلاً حديث عهدٍ بأحكام 
الإسلام فوجد امرأةٌ وقالت له: تزوجني فدين الإسلام يبيح ذلك بدون ولي وبدون غيره 
فوطثها بدون إيجاب ولا قبول لا يحدٌ, وكذا من كان بعيداً عن الناس لا يعلم أحكام الدين 
فوطئ امرأةٌ يظنٌ أنَّ مَّن رأى امرأةٌ ورضيت بوطئها أنَّ ذلك نحاحٌ في الإسلام لا جد 
ا لوجود الشبهة. 

والصورة السادسة دَكرَهًا بقوله: (أَوْ أَكْرهَتٍ المَرْةُ عل الرّنا) أيضاً لا تد لأنّ المكره لا 
ا الباق فليم E e e‏ 
بِالْإِيمَانٍ وَلَحِنْ مَنْ سَرَحَ بِالْحُفْرٍ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ عَصَب) [الحل: ]١7‏ وعلى قول 


المصتف رحمه الله أن الررجل:إذا أكره بالزنا فليس :بشبهة جحد لان الأكراة تدده نخاص 
بالنساف دوق الال قال لآن الل إذا اك لذ يتتشر ذكر* 
قال رحمه اللّه (الثَّايِتُ) أي: الشرط الغالث من شروط إقامة حدّ الزنا على الزاني أو الزانية 
(نُبُوتُ الزّنَا) يعني: اليقين بالزنا (وَلَا يَتْبَتُ ف إلا بأَحَدِ أَمْرَينِ) الأمر الأول: الإقرار ودُشترط 
في الإقرا ركللاقة شرك سم كرون قار الها Nea‏ 
الشرط الأول في الإقرار فال أ ما ا يقر يه) يعني: بالزنا (أَرْبََ مَرَاتِ في تَجْلسش) 
رياه 2 وذلك أن يقول الحاكم له أو نائبه: هل تقرٌ بالزنا؟ فإذا قال: نعم, يعوده 
عليه مرءً أخرى هل تقرٌ بالزنا؟ يقول نعم, وكذا الغالشة والرابعة, أو يقول له: هل زنيتَ؟ 
فإذا قال: نعم, يعيده عليه مرةً ثانية وثالفة ورابعة, سواء كانت إعادة الحاكم عليه الإقرار 
في مجلس واحد أو في مجالس مثل: لو سأله اليوم مرتين وسأله في الغد مرتين يصح. 
والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري ومسلم: (أنَّ مَاعزاً بن مالك أَق إلى المي 4 فَقَالَ: 
ول انها إن تنش تأخوض کا کی و وه كقال: نا وقول اا إن وتنك 
غر ع ڪٿ ؟ گی َلك عَلَيِْ ريع مَرَاتِ, َا َه عل َيِه أَرْيعَ ادات َعَه 
رَسُولُ اللّهِ 2 فَقَالَ: أك جُنُونُ؟ قَالَ: لاء قَال: قَهَلْ أَخْصَئْتَ؟ قال: نَعَمْ قَقَالَ رَسُولُ الله 


و عن # فق ي 6 سودق 


آذْهَبُوا به فَآرْجْمُوهُ)) وهذا مذهب الحنابلة وال جنفية أنه لابدٌ أنْ يكون الإقرار أربع 


4. 


مرات. 
والقول الغافي: آنه يحكفي في الاقرا ربالزنا مرةً واحدة, واستدلوا بما في الصحيحين أنَّ التي 
قال: ((وَآغْدُ يا أنَيْسُ لى آمْرَأَة هَدَاه فَإِنِ آغْتَرَقَتْ فَآرْجْمْهَا)) ولم يبن الي 4 إلى من 
اوك لاب ون أن بر أريم غرات: 

eS‏ ار سول الوا إن قد وتيك 


e ل‎ 
2 
2 
9 
©1 


1 
3 ا 


ys‏ َه بالصَّصٌ في يده 
كِدْرَةٌ خر فَقَالَدْه هدا يا رسول آله قد مه و َد اگل الَا كَدَهَمَ الصَّّ إلى رَجْلٍ 
مَرَيهَا فَحْفِرَلَهَا إلى صَدْرِهَا وَأَمَرَ الئاس فَرَجَُوهَا)). 


۱۹ 


وكذا رجم الي الجهنية ولم يقرّرها أربع مرات, وكذا رجم اليهودي واليهودية من غير 
أَنَّ يقرّرهما أربع مرات. 

والرّاجح: آنه إذا شك في عقل الزاني أو في مر ما فيه کان يغلب على ظنّ ا لحاڪم عدم 
صدقه مثلاً له أن يُردّده أربع مرات ففي صحيح مسلم: ((نا أق مَاعِرٌ إلى ابي # وَقَالَ: 
وولا SE‏ أرقن وقول ات عل E E‏ 
مِنْهُ َيْكَا فَقَانُوا: مَا تَعْلَمُهُ إل وَفَ الْعَفْلٍ مِنْ صَالييتا)) وإذا ظهر فساد الزاني للحاكم 
ورأى أنَّ قوله يوافق فعله مِن الزنا لا يشترط أن يشهد أربع شهادات, وفي ذلك جمعٌ بين 


النصوص. 
ثم بعد ذلك قال المصنّف: (وَيُصَوّحَ بذ رحَقِيقَةِ الوَظءِ) هذا هو الشرط العاني من شروط 
ضكة اران 


قال: ((وَيُصَرّحَ)) أي: الزاني ((بِذِكْر حَقِيقَةٍ حَفِيقة الوطع)) للراد الزبادج. وفي صحيح البخاري 
أنَّ الي ل Ab‏ كلع أو EE E‏ قَالَ: لا یا يَسُولَ اللّو)) ثم 
صرح التي 4# بلفظةٍ فيها تصريحٌ بالإيلاج فقال: نعم, وفي لفظ: ((هل حصل ذاك منك 
في الذي منها؟ قال: نعم)) فإذا حصل الإيلاج هنا حقيقة الوطء, وإذا لم يحصل إيلاج 
aS Ea N a‏ 
ثم قال: (وَلَا يَنِْعَ عَنْ إِفْرَارِهِ حى يَتِمّ عَلَيِْ الحَدّ) هذا هو الشرط الفالث من شروط 
صحّة الإقرار لإقامة الحدٌّ. 
قال ((وَلَا يَنْزِعّ)) يعني: ولا يرجع الزاني ((عَنْ إِقرَارِهِ حَقَ يتم عَلَيْهِ الحَدّ)) فيموت, فلو 
قر بالزنا وقَبِلَ أَنْ يُقام عليه الحدٌ قال: رجعت عن إقراري لم أزنٍ لا يرجم ولو بدأ في 
دم بع ول لل زلا متتل عليه الب ر ونان د الإسلا 
ورحمته وحكمته وقوته؛ لأنَّ الإسلام لا يتشوّف إلى إقامة الحدود. 
والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم لما رجم الصحابة رضي الله عنهم ماعزاً قال: ((قَلَمًا 
دمن الحجَار ر( يع حس بحرارة الحجارة ((هَرَبَ» كت : بحري فَرَجمْنَاةُ)) حقق 
مات, فلمًا ذكروا ذلك للسّي يك قال: ((هَلاً ترَكْتُمُُ)) فما دام هرب فهروبه رجوعٌ عن 
إقراره, وإلى هذا القول ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية إذا كان رجوعه عن 


298 


إقراره لشبهة مثل لو قال: ظننتها زوجتي, وإذا كان لغير شبهة فعند المالكية قولان منهم 
من قال: يقبل رجوعه, ومنهم من قال: لا يُقبل رجوعه, فشبه إجماع بين آهل العلم أنَّ من 
رجع عن إقراره لا يقام عليه الحدٌ. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنَّهِ لا يُعرَضُ عليه الرجوع عن إقراره قبل البدء في إقامة 
ا لحد ولكن إِنْ هه يقبل رجوعه, يعني: لا يقال له: ارجع عن إقرارك أو هل ترجع عن 
إقرارك وهكذا, وذهب الجمهور إلى أنه يُعرَضُْ عليه ذلك. 

وطهذا إذا قيل: لماذا لا يقام حدٌ الرجم مثلاً أو القطع في السرقة؟ فيُجاب عنه أنَّ الزاني 
المحصن أو السارق إذا رجع عن إقراره يُقبل لذلك لا يقام حدٌ الرجم ولا السرقة كثيراً لا 
يقامان بسبب رجوع الزاني أو السارق عن إقراره. 

وجُعِلَ هذا الحكم في الإسلام لإبقاء هيبة الحدود في الحفوس؛ لأنّهِ لو كَثْرَ إقامة الرجم 
عند الناس لاستهانة نفوسهم به وكثر الزنا, لكن إذا قيل: سوف ترجم ونخشى أن تُرجم 
يخاف من في قلبه شيء من المرض بالزنا. 

ولا يُعلم أن رجماً تم بغير الإقرار في الزنا كَل من رجه في الإسلام فهو بالإقرار, أما الغبوت 
الغاني كما سيأتي وهو الشهادة فلا يُعرف في الإسلام أنَّ أحداً أقيم عليه حدٌ الزاني بالشهود 
کا نيان إن شاه للدم 

ومن أقرّ عند القاضي بالزنا فهو تطهيرٌ له؛ لذلك التي 4 كما في صحيح مسلم لما رُحِمَ 
ماعِدٌ قال: ((اسْتغْفِرُوا لماز بْن مَالِكِ)) يعني: دعا له بالمغفرة وقال: ((لقد تاب تَوْيَةَ آو 
00086 لَوَسِعَنْهُمُ)) وقال عن الغامدية: ((لَقَدْ تابث توب او ابا صَاحِبُ مکیں 
لَعْفِرَ ه)) وقال عن الجهنية: ((لَقَدْ تابّث توْبَةٌ لَوْ قُسِمَتْ بَْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ المَدِيئَةٍ 
لَوَسِعَتْهُمُ)) والسلامة من المعاصي لا يعدطا شي ء.* 

قال رحمه الله: (الكَاني) أي: مما يثبت به الزنا, وقد سبق أنَّ الزنا يثبت بأمرين على قول 
المصئّف رحمه الله الأمر الأول: الإقرار وسبق. 

الأمر الغاني أَمَارَ إليه بقوله: (أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْه) أي: عل الزاني, أي: أنَّ الأمر الغاني هو 
الشهادة على الزاني أو الزانية بِأنَّهما زنيا سواء شهدوا على الزاني بمفرده أو الزانية بمفردها, 
وشترط في الشهادة عل الزتا عدّة شروط أََارَ إليها الصتف: 


۲١ 


الأمرالأول: (في جلي وَاحِدِ) أي: يجب أنْ تتكون الشهادة في جلي واحدٍ في يوم واحدٍ 
قبل أنْ يقوم القاضي من مجلس قضائه, ولا فرق بِأَنْ يشهدوا في أول مجيء القاضي من 
مجلسه الشرعي أو في آخره, فيجب ان يكون في جلي واحدٍ في يوم واحڍِ, فلو أتوا 
وشهدوا في أيام متوالية لم تقبل شهادتهم بل دّون. 

لذلك قال: ((في جس وَاحِيِ)) لقوله سبحانه: (كم لم يَأنُوا بأْيَعَة شُهَدَا) [العور: ]٤‏ فعلى 
قول المصنّف رحمه الله انه لا يشهدوا يجب أنْ يكونوا في مجلس واحد. 

والأمر العاني في الشهادة أََارَ إليها بقوله: (بزنًا وَاحِدِ) فلو قال بعضهم: رأيناه زنا هذا اليوم 
بهند مثلاً. وشََهِدَ الشاهد الثاني وقال: أنا رأيته أيضاً زنا بامرأة اسمها ليلة مثلاً لم تقبل 
شهادتهم عليه, فيجب أن يكون شهادتهم على زنا واحد أي: بامرأةٍ واحدةٍ, وكذا لوشهدوا 
على امرأةٍ أنّها زنت فشهد اثنان بأنّها زنت بزيد وشَّهِدَ آخران بأنَّها زنت مع خالد لم تقبل 
شهادتهم فيجب أن يكون الشهود على زنا واحد. 

والأمر الغالث في الشهادة في الزنا ذَكرَهُ بقوله: (يَصفُونَهُ) أي: يصفون الزنا بالوطء؛ لأنَّ 
مدار الحكم في الزنا على الإيلاج فيجب أَنْ يصفوا ذلك الوطء بالبيان الواضح, مثل بِأَنْ 
يقولوا: رأينا ذكره في فرجها؛ لأنَّ الإقرار إذا كان فيه لابدٌ من التصريح بحقيقة الوطء 
فالشهادة كذلك يجب أنْ تڪون بالتصريح بالوطء. 

والأمر الرابع دَكرَهُ بقوله: (أَرْيَعَةُ) يعني: يجب أن يكون عدد الشهود أربعة؛ لقوله 
سبحانه: للزلا افوا عله با رة شهدا [الدو ]1١‏ والشهادة بأريعة شهداء ليست ف 
الإسلام سوى في حدٌّ الزنا؛ لأنّه جريمةٌ نكرا تدس عرض صاحبها وقد يلحق أثر ذلك 
بمن تبعه مِن أولاده ومن أقاربه. 

والأمر الخامس ذَكرهُ بقوله: (مِمَّنْ تُقْبَلُ شَّهَادَتُهُمْ فيه) يعني: ممن تقبل شهادتهم على الزاني 
فلا قبل شهادة العدو عليه مثلاً فكلٌ مانع من موانع الشهادة يمنع أيضاً في الزنا. وسيأقي 
كمال توضيح ذلك في موانع الشهادة - بإذن الله -. 

ثم قال: (سَوَاءٌ توا الخاكم جُمْلَةَ أو مُتَقَرٌقِينَ) يعني: لا يشترط في الشهادة في الزنا أنَّ 
يدخلوا على القاضي سوياً ويشهدوا في لحظةٍ واحدة, بل لو أ الواحد تلو الآخر وبينهما 
ساعة تُقبل شهادتهم بالشرط السابق أَنْ يكون في جلي واحدٍ. 


۲ 


ومنذ ظهور الإسلام لم يقم حدٌ بالشهادة؛ لأنَّ الإسلام وضع عليه القيود الشديدة؛ لعلا 
يتهاون الناس بالعرض بالقدح في أعراض الناس فلانٌ زنا ولا يثبتون ذلك أو امرأةٌ زنت 
را يرن داك رای ن حح ستل يقول: كل ال عق الل ر د 
وَمَالَكُ وَعِرْضْهُ)). 

ثم بعد ذلك انتقل المصنّفُ رحمه الله إلى أمرٍ ثالث مختل فيه في إثبات الزنا وأَعَارَ إليه 
بقوله: (وَِنْ حَمَكَتِ آمرَأةٌ لا رَوْجَّ لَهَا) بأنْ كانت المرأة مُطلّقة, أو كانت بكرا لم تتزرّج 
بعد, أو (وَلَا سَيّدَ) بأنْ كانت أمةٌ لم يطأها زوجها أو لا سيّد ها بن كانت سيدتها امرأةٌ 
قال: (لَمْ حَدّ) أي: من حملت بلا زوج أو سيّد (بمُجَرّدِ ذَِكَ) أي: بمجرد الحمل على قول 
المصنّفِ؛ لأنَّ المرأة قد تحمل بدون وطء كأنْ تتحمّل بماء رجل بأَنْ تأخذ منيّه مثلاً في 
منديلٍ أو قرطاس فتضعه في فرجها وقد تحمل بسبب ذلك. 

فلا يقام عليها الحدٌ وإنّما إذا عُرِفٌ عنها الفسق تُعرّر, وإِنْ اعت شبهة أيضاً على قول 
لصتف لا يقام عليها الحدٌ من باب أولى. 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم إلى أنَّ المرأة إذا لم تدع شبهة كالإكراه مثلاً أنّها 
إذا حملت بلا زوج وهي بلا زوج أو سيد فإنَّه يقوم عليها الحدٌ سواء كانت بكراً أم ثيباً. 
قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: ((وبهذا جاءت النصوص, وبه حكم الخلفاء الراشدون)) 
واستدلوا بقول عمر بن الخطاب ذه قال: ((وَإِنَّ البَجُمَ حَقْ في كِتَابٍ اللَّهِ عل مَنْ رَفَ إِذَا 
E EE‏ الاكيواف)) الكو إن 
اذّعت شبهة لا يقام عليها الحدٌ. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب حدٌّ الزنا, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
القذف. 


۳ 


القذف لغدً: هوالرّي بشدّةٍ. 

وشرعاً: هو الرَّي بالزنا أو اللُواط. 

وقد دل عليه الكتاب والسِّنّة والإجماع, فمن الكتاب قوله سبحانه: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ 
التتضكاف: نه 1 هائرا بأزيقة قهةاه #الخلتوقة E‏ .رون آله عليه 
الصّلاة والسّلام حيث جَلدَ مّن قذف أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها كمسطح, وقد دلّ 
عليه الإجماع في الجملة. 

واللّه عز وجل شرّف المؤمن وصانه وحفظه ورَفمَ قدره, ومِنْ تڪريم الله له ألا يقع أحدٌ 
في عرضه إلا بحق, ومن ذلك إذا لُوَتَ عرضه بقذفي بالزنا أو اللّواط - والعياذ بالله - حماه 
الإسلام إِنْ كان كذباً بأنْ يحدٌ القاذفُ, وهذا مِن نصرة الله عز وجل للمسلم. 

قال: (إذَا قَدَفَ المُكَلْفُ) أي: البالغ العاقل, وهو أيضاً ملتزمٌ لأحكام الإسلام كما سبق في 
أول كتاب الحدود إذا قذف من توفّرت فيه هذه الشّروط وهي التكليف ذكرها هنا فلا 
يخلو: إما أنْ يكون ذلك القاذف حرَّاً, أو عبداً, أو مبكّضاً إذا قذف أحد هؤلاء (يالرّنا 
تُحْصَناً) والمحصن سيأتي تعريفه في باب القذف مَّن هو المحصن في باب القذف؟ 

إذا قذف أحد هؤلاء المحصن إما اَن يكون حرّاً - أي: القاذف - فقال: (جُلِدَ تّمَانِينَ 
جلد إن گان خرَا) لقوله سبحانه: (وَالَِينَ يَرمُونَ الْمُحْصَئَاتٍ كم لم ينوا رة شْهَدَاءَ 
فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَة4. 

وإذا كان القاذف عبداً قال: (وَإنْ كآنَّ عَبْدَا) جُلدَ (أرْيَعِينَ) لان العبد ينص في عقوبته 
قال محاففه (1113 اقصرة كن 11 بكلمقة تقل 1 EO AA E‏ 
الْعَدَابِ» وهذا وإِنْ كان في الزنا لكن يقاس عليه في القذف, وهو قول الخلفاء الراشدين 
الأربعة رضي الله عنهم, وهو مذهب الأئمة الأربعة أيضاً. 

القسم الغالث: إذا كان القاذف مُعتقاً بعضه فقال: (وَالمُعْتَقُ بَعْضصهُ: يحسَابهِ) يعني: بحسب 
ما قە من ج اذا كان تة ونصقه عدا كد من جاو ن العيد ارتعوة 
جلدة ونصف الأربعون الأخرى نأخذها؛ لأنَّ نصفه أصبح حا فف عشرين جلدة 
إلى الا رین ڪون سعية وهكذا. 


٤ 


ثم بعد ذلك قال: (وَقَدْفُ غَيْرِ المُحْصَنِ: يُوجِبُ التَعزِيرَ يعني: إذا لم تتوفر شروط 
الإحصان في المقذوف يُعرّرمثل: لوقذف حر عبداً فلا نقيم الحدٌ على الحر؛ لأنَّ من شروط 
المقذوف أنْ يكون حرَاً وإِنّما تُعرّرهِ كأنْ يحكم عليه القاضي مثلاً بستين جلدةً أو 
تسبعيق خلدة وهكذا. 

وكذا لو رى شخصٌ آخرّ معروفاً بالفسق والمجون لو رماه بالزنا ولا بينة على القاذف لا 
لد انه ونيا تنوه 9311 لآن المقذرق كناسوات. 3 الإتحضاة غ 

ثم قال (وَهْوَ حَقّ لِلْمَفْدُوفٍ) أي: أنَّ حدّ القذف حقٌ للآدي, وإذا كان حقٌّ للآدي فله أنْ 
يسقطه حتى ولو حكم الحاكم به, وباتفاق أهل العلم لا يقام حدٌ القذف إلا بعد أَنْ 
يطالب المقذوف به حتى عند من قال: أله حقٌ لله؛ لذلك قال: ((وَهُوَ حى لِلْمَقْدُوفٍ)). 
ثم بعد ذلك لما ذكر عقوبة القاذف وأنَّ القذف حقٌ للمقذوف سرع بعد ذلك في بيان 
الإحصان, أي: الشّروط التي يجب أنْ تتوفر في المقذوف حتى نجلد القاذف فقال: 
(وَالمُحْصَنٌ هْنَا) يعني: في باب القذف؛ لأنَّ الإحصان في باب الزنا هو الشيب, والإحصان 
في باب القذف قال: (الخَرٌ المُسْلِمُ العَاقِلُ العَفِيفُه المُلَِْمُ الذي يحَامِعْ مل وَل 
يشرط بلوغة). 

قال: ((وَالمُخْصَنٌ هُنَا)) لقوله سبحانه: (وَالَدِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتِ» وسواء كان المري 
بالزنا رجلاً أو امرأة وكذا سواء كان المري باللّواط فاعلاً أو مفعولاً به, وكذا لو رُمِيَت 
المرأة بإتيانها من الدّبر إذا توفّرت شروط الإحصان يحدٌ القاذف. 

قال: ((الحَدٌ)) فلو قذف عبد عبداً لم يقم الحدٌ على القاذف؛ لاله يشترط أنْ يكون 
المقذوف حرّاً وإنّما يُعرّر كما سبق لقوله: ((وَقَدْفُ غَيْر المُحْصَن: يُوجِبُ التَعْزِيرَ) ولو 
قذف الجر عبدا لا جد القاذف؛ لأنّه يشترط أنْ يكون المقذف حرا 

قال: ((المُسْلِمُ)) ولوقُذِفَ غير المسلم لم يحد القاذف وإنّما يُعرّر ((العَاقِلُ)) فلو فف 
المجنون لم يحد القاذف؛ لأنَّ ِن الحم في إقامة الحدٌ أن يعلم المقذوف عند الناس 
طهارة عرضه, والمجنون لا يدرك ذلك. 


قال: ((العَفِيفٌ)) يعني: البعيد عن الفواحش والفسق, ومن قَذفٌ غير عفيف كمن عُرِفٌ 
بالمجون والاختلاط بالنساء وبالعاهرات من قذفه بالزنا يُعرّرإِنْ لم يقم القاذف بينة على 
أن ذاك قدا 

قال: ((المُلَْزِمُ)) لم يذكر بعض أهل العلم في المذهب هذا القيد وهو الالتزام؛ لأنّه سبق 
القيد وهو المسلم فلو قلنا الملتزم يعني: خالف القول السابق, فإذا قال الملتزم معناه إذا 
ذف الذي يحدٌ وهو ذكر في أول الشُروط المسلم, ولا أظنٌ أنَّ هذا وهم من المصنّفُ بل 
هذا أيضاً قول الشافعية فالشافعية يشترطون الالتزام, أما عند المالكية والمشهور عند 
ا يشترطون أل کون مرآ ارف > 

قال: ((الَدِي بجَامِعٌ مِثْلَه)) فلو قَذفٌ مثلاً مجبوباً لا ذكر له لو قذفه بالزنا لا يقام على 
القاذف الحدٌ وإنّما يُعرّر وكذا لو رى بالزنا امرأةٌ رتقاء لا يقام عليه الحدٌ؛ لأنّه لا يتصور 
ينها ا شاد فرعي 

قال: ((وَلَا يُشْتَرَط بُلْوعْهُ)) يعني: لا يشترط أن ييكون المقذوف بالغاً, فلو قذف رجل 
صبياً عُمُره عشر سنوات يحدٌ القاذف, ولو قَذفٌ صبياً باللُواط عُمُره سبع سنوات لا يقام 
عليه الحدٌ وإنّما يُعرّرلماذا؟ لأنّه لا يجامع مثله لو قذف بِأْنّه قعل الّواط, أما إِنْ قذفه بأل 
قد فول نوه ف يشرق هنا المقذوف: حصنا فا النائف * 

القذف لا يتم إلا إذا صرّح القاذف بالقذف أو كى به وأظهر ما ينويه, وألفاظ القذف 
ل ما أن تكون ضرع ألا مه[ غير القتاتووإما أن کون كناية ان تسل 
صريح القذفٍ وتحتمل غيره. 

وثمرة القسيم أنَّ صريح القذف يُقام على القاذف ولو ادّعى غير ما تلقّظ به يعني: ولو 
اذغ معنف رها ا وكنابة العدف اكه إن ف يفن ا تعد ينا 
ذوق اد 

والمصنّفُ رحمه الله جَعلَ ألفاظ صريح القذف للمقذوف الذكر, وجَعلَ كناية القذف 
للمقذوفة الأنث. وهذا من التنويع في التصنيف ولا فالحكم واحدٌ. 


75 


قال رحمه الله: (وَصَرِيحٌ القَذْفِ) يعني: واللّفظ الصريح الذي إِنْ فسّره القاذف بغير القذف 
لا قبل منه وهو قال: (يَا رَاني) إذا قذف رجلاً, وإذا قذف امرأةًٌ يا زانية, وكذا لو قال: (يَا 
لُوطِنُ) سواء قصد الفاعل أو المفعول به فالحدٌ يناله. 

قال: (وَتَْو) أي: ونحو ذلك اللّفظين كأَنْ يقول: رأيتكَ تزني, أو رأيتكَ تفعل عمل قوم 
لوط, أو رأيتكِ تزنين وهكذا. 

قال: (وَكِتَايَئْهُ) والكنايات قسّمها المصنّفٌ إلى ما هو ظاهر وإلى ما هو أخفى من الظاهر 
قال: (يَا قَحْبَةُ) وهذا اللّفظ يحتمل الزنا ويحتمل غير الزنا؛ لأنّ أصل الكلمة في القحب هو 
السعال, فلو قال: قلت له: يا قحبة وأقصد بذلك ما أكثر سّعالك لا يحدٌ لكنّه يُعرّر, ولو 
قال: أقصد بذلك أنّه يفعل الزنا يُّقام عليه الحدٌ. 

قال (يَا فَاحِرَةُ) كذلك هذا من ألفاظ الكناية الظاهرة؛ لأنَّ الفجور يحتمل فعل الفاحشة 
ويحتمل الظهور, فلو قال: قصدتك بذلك يا فاجرة د يعني: أيّتها المرأة التي قد قد طهر أمركِ في 
النظافة مثلاً وفي الجمال وغير ذلك يُقبل قوله ويُعرّر؛ لكون هذه اللّفظة فيها قدحٌ في 
العرض. 

وهن الألفاظ أيضاً قال: (يَا حَبِيتَةُ) فلو قال: أقصد بذلك لفظاً غير لفظ الزنا يُقبل منه 
لكنه يعون وكذا ر قال للرجل :يا كيت مغلا فلو قال أقضد ذلك كيف السب أو 
خبث المال, أوخبث المطعم يُقبل قوله لكن يُعزَّرٍ 

ثم بعد ذلك انتقل المصنَّفُ رحمه الله إلى ألفاظ الكناية الظاهرة لكنّها أقل في الظهور من 
الألفاظ الغلاثة الأولى فقال: (فَضَحْتِ رَوْجَكِ) فلو قال شخص لامرأة: فضحت زوجك 
ل سي رت سي اا 


قال: 5 فد اة) ود کا اعدف ون أقصد بذلك انها تزني يحدٌ, ولو 
قال تكست راس زوجك قال: أغى يذلك أنها نكست راسه. فى كثرة فبذيرها للمال 
يقبل قوله ويعرّر. 


قال: (أَوْ جَعَذْتِ لَه قُرُونَا) هذه عند أهل العلم مِن ألفاظ الكناية أيضاً ولو قال: أقصد 
بذلك أله أصبح في يدك كالغور مُطاعاً لك يُقبل قوله. 


۷ 


وكناية القذف تكون بحسب العرف في کل بلد وزمن, فقي زمن من الأزمان قد تڪون 
هذه اللّفظة ظاهرة في كناية القذف, وفي بعض البلدان هذه اللّفظة لا تعني الوقيعة في 
العرض, والألفاظ التي ذكرها المصنّفُ رحمه الله لا سيما الغلاثة الأخيرة هذه عائدة إلى كل 
عرف وفي کل بلدٍ وزمن. 

قال: (إِنْ قَسَّرَهُ) يعني: وإِنْ فسّر ألفاظ الكنايات (يِعَيْر القَذْف: قُبلّ) يعني: يقبل القاضي 
ما ادّعى به مع اليمين, فيحلف أنه أراد بتلك اللّفظة معن غير معنى القذف فيقبل قوله 
ظاهراً ويُدَيّن بينه وبين ربه ويُعرّر؛ لأنّ تلك اللّفظة من ألفاظ المعاصي يُعرّر عليها هذا 
في الدنيا هل يقام عليه الحدٌ أم لا؟ 

راما فنا كه ربن الله و وجل ققد وعد الله القاذف هراك فذقا ضرا أو قتف كات 
يعني بها الزنا أو اللّواط توعّده الله بقوله: (إِنّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَنَاتٍ الْعَافِلاتِ 
الْمُؤْمِنَاتِ نوا في الدَنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ) [الدور: *2] فتوعّده الله عز وجل 
باللّعن في الدنيا وفي الآخرة وتوعّده بالعذاب العظيم, وذلك لنتن تلك الألفاظ التي تُلقى 
غل أعراض السليية: 

وك لفظ فيه مسبّة وإنْ لم تكن قذفاً فلن قائلها يستحق الكعزير فمثلاً لو شخص قال 
لخر- - كما نص أهل العلم - لو قال له: يا حمار, ولو قال له: يا كلب مغلا يُعرّر القائل حتى 
ولولم يكن من ألفاظ القذف, والمرء محاسبٌ على ما يتلقَّظ به في الدنيا والآخرة, في الدنيا 
لمن قُذِفَ أو وُقِعَ فيه بمسبّة له أن يأخذ الحق من اعتدى عليه.* 

القذف لا يخلو: إما أنْ يكون عل فردٍ من أفراد الناس, وإما أَنْ يكون على جماعة, 
وسبقت الأحكام إذا كان القذف على فرد. 

ثم بعد ذلك دك رٌإِذا كانوا أكثر من واحد فقال: (وَإِنْ قَدَّفَ أَهْلَ بَل) فيهم الصالحون وفيهم 
غير الصالحين, مثل لو قال: أهل المدينة رُناة- والعياذ بالله - لا يحدٌ؛ لأنّه لا يُتصوّر منهم 
الزنا ففيهم أهل الصلاح, وفيهم الدعاة, وفيهم طلبة العلم. وفيهم أهل العفاف, لكن 
بعر على تلك الكلمة؛ لأكها معصية ولا يقام عليه الث لذن المقصود هن إقائية ا نويه 
المرء نفسّه عمًا قُذِفّ به, وقذف أهل بلدٍ كاملٍ مِن شخص لا يُدنْس حالطهم؛ لأَنَّه لم يقصد 


2 
سحص بعيده. 
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قال: (أَوْ جمَاعَةٌ) مغل لو قال: طأاب هذه المدرسة ورُناة - والعياذ بالله - وفيهم الصالحون, 
وفيهم مَّن هو عفيفٌ لا يقام عليه الحدٌ وإنّما يُعزّر بتلك الكلمة. 

لذلك قال: (لا يُتَصَوَّرُ مِنْهُمُ الزَّنَا عَادة: عُرّرَ) بخلاف لو كان يُتصوّر الزنا من جماعة مثل: 
لو کان آهل فسقٍ في بيت فرماهم شخصٌ بالزنا هنا يحدٌ, وكذا لو ری شخصٌ أهل بي 
مثل لو قال: فلانٌ وزوجته وبناته رُناة فهنا يحدٌ؛ لأنّهم أفرادٌ معدودون وقذفه هذا قد يودر 
في أعراضهه؛ لآنَّ أشخاصهم قد تُميّر لقلتهم. 

ثم بعد ذلك قال: (وَيَسْقُط حَدَّ القَذْفِ بِالعَفُو) وذلك لأنَّه حف لآدي حتى ولو رُفِمَ 
للحاكه؛ لاله خاصٌ به فله أنْ يعفوه قبل الحم وبعد الحڪم على الصحيح, فلو قبل 
لشخص: أعفو عن الحدٌ فقال: لا أعفو حتى يصدر الحكم بجلده؛ ليعلم الناس براءتي ثم 
بعد ذلك قال: سأعفو إذا صدِرَ ا لحم نقول: له أن يعفو بعد الحكم أيضاً. 

قال: (وَلَا يُسِتَوْقَ دون الطََّلّبِ) يعني: لا يحدٌّ القاذف إلا إذا طلب المقذوف إقامة الحدّ؛ 
لاله حو له وساق التّوويٌ رحمه اللّه في روضة الطالبيين وشيخ الإسلام الإجماع على ذلك. 
وإذا عُرِفَ عن شخصٍ كثرة قذفه في أعراض الناس وهذا يعفو والآخر كذلك يعفو 
فللحاكم تعزيره؛ لأنَّ فعله هذا معصية حتى ولولم يطالب المقذوفون بذلك؛ لأنَّ للإمام 


١ 


ا 


أن يزجر رعيته عن معاصي الله وقذف الآخرين وإِنْ عفو معصية لله عز وجل. 
ويڪون المصِدم ؛ رحمه الله بهذا قد ختم باب القذف, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 


خد السك 


۲۹ 


(بَابٌ حَدّ المُسَكِرٍ) 
ا ام قاف ون أشكر ادك قي لكر 
وهذه الإضافة - أي: حدٌ المسكر - مِن إضافة الشيء إلى سببه, أي: باب الحدٌ الذي سببه 
الك 
والسكران هو من عطي عقله فلم يدرك ما يعي, وقد كان الخمر مباحاً في صدر الإسلام 
كما هو مباحٌ في الأمم السالفة ثم نزل تحريم الخمر بقوله: (يا أَيّهَا الذي آمَيُوا نما ا َر 
وَالْمَمْسِرُ وَالْأَنْصَابٌ وَلْأَرْلَامُ رخس مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانٍ فَاجْتَيبُنُ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) 
[المائدة: ]۹١‏ وقد دل على تحريم الحمر أيضاً قوله عليه الصّلاة والسّلام: ((كُلُّ مُسْكِرٍ 
حَرَامٌ)) ودل الإجماع على تحريم الخمر بأيٍّ نوع من أنواعه إذا كان يغطي العقل. 
قال: (كلّ شَرَابٍ) أي: على التغليب؛ لأنَّ الغالب في المسكر أله من الشراب, ولو عُجِنَ مع 
طعام كبر ونحو ذلك فحكمه حكم المسكر قال: (أَسْكرَ گثيڙ؛ فَقَِيلُهُ حَرَامٌ) هنا بين 
ما هو المقدار المحرّم من الخمر؟ 
قال: ((أَسْكرٌَ كَثِير؛ فَقَلِينُهُ حَرَامٌ)) لقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((مَا أَسْكَر کیره 
َقَِيلُهُ حَرَامٌ)) والتّبي عليه الصّلاة والسّلام لم يبخصص المسكر بالشّرب بل قال: ((مَا 
أُسْك رَ شيره فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)) أي: أنَّ ا حمر الكثير الذي يُسكر فالقليل منه حرام, فإذا كان 
الكأس ين الخمر مُسكر فشرب تُقطةٍ منه حرام, وإذا وقعت تُقطةٌ من الخمر في ماءِ كثيرٍ 
لا مُسكر هذا الكثير فقليله حلالٌ. فلو أنَّ شخصاً أخذ تُقطةٌ ووضعها في إناء كبير 
وأصبحت هذه النقطة متفرقة في ذلك الماء لا ثُسكر صاحبها فلا نقول: إنَّ هذا خمرلكن 
الورع اجتنابه. 
قال: (وَهُوَ: ڪر مِنْ أي شَيْءٍ كانَ) أي: المسكر سواء كان من الشعير أو التفاح أو العنب 
أو من غير ذلك فهو خر فلا يضر من أي نوع كان بل الحكم واحد في ذلك, هنا يُبيّن ما 
هو النوع المحرّم من الخمر؟ 
قال: ((وَهُو: حمْرٌ مِنْ اَي شَيْءٍ كنَ)) والدليل قول عمر 4# كما في المتفق عليه: ((ثَرَلَ 
ريم انر وهي مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ التب وَالكَمِِْ وَالعَسَلِء وَالِنْطَة وَالشَّعِيرٍ وَالَْمْرُ: ما 
خَامَرَ العَفْلَ)) وإذا كانت ما يُعرف بالأمور المخدّرة تزيل العقل بِأَنْ تُغظيه فحكمها 


حكم الخمر في إقامة الحدّ على من أكلها, وإذا كانت لا تُسكر وإنّما تُفتّر كالوع الغالب 
يِن الحشيش الآن لا يقام الحدٌ على صاحبه وإنَّما يُعرّر. 

ثم بعد ذلك ذكر حكم شربها فقال: (وَلا يُبَاحُ شُرْبهُ) أي: المسكر (لِلَدَةِ)ْ يعني: 
للاستمتاع به إنْ كان فيه استمتاع, وإلّا فضرره غالب كما قال سبحانه: لوَإنْمُهُمَا اكير مِنْ 
تَفْعِهِمَاكُ [البقرة: 219] يعني: وأضرارهما أكثر من منافعهما, فهي تؤدي إلى تلف الكبد 
والكل وأضرار على المعدة؛ لكونه مشروبٌ متّسخاً غايةً الاتساخ فإنَّ المسكر لا يڪون 
يكرا | اتی وخرج ته 

قال: (وَلَا لِعَدَاو) يعني: لا يجوز أنْ يُشرب المسكر للعلاج فلو قال شخصٌ: إِلّه يزيل آلاماً 
في البطن نقول: لا يجوز استخدامه؛ لقوله عليه الصلاة OD‏ 
يحَرَامِ)) ولقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((إِنَّ الله لَه لم يَجْعَلْ شِمَاءَكُمْ فیا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)). 
قال: 0 عطش) يعني: لا ون أن شرب المسكر لدفع العطش؛ 5 ذلك ليس س 
للإباحة الشرب إلا إذا لم يكن عنده سواه ويُخشى أن يهلك إذا لم يشربه, فيشرب شيئاً 
يسيراً بما يدفع عنه خطر الموت. 

قال: (وَلَا غَيْر) يعني: لا يجوز أن يشرب الخمر لا لمباهاةٍ ولا لمفاخرةٍ ولا ليفعل ما يُخاف 
من افعله كان دحل المفركة و حر ذلك 

قال: (إِلَّا فع لقْمَةِ) يعني: لوأنّ شخصاً يأكل فوقع الطعام في وسط بلعومه (عَضَّ بِهَا) 
فيجوز أن يشرب ذلك الخمر, بشرط (وَلَمْ يَحْضْرْهُ غَيْرهُ) يعني: ليس عنده ماء أو عصير أو 
غير ذلك. 

إذاً المسكر الضابط فيه: ما أسكر الكثير فقليله حرام. وإذا كان الكثير لا يسكر فالقليل 
يجوز شربه والورع تركه, وهو حراءٌ من أي نوع كان, ثم بعد ذلك ذكر التفصيل في ذلك.* 
قال رحمه الله: (وَإِذَا شَرِيَهُ) يعني: وإذا شرب المسكر (المُسْلِمُ) كما سيأتي عليه الحدٌ, وإذا 
شربه غير المسلم فلا حدٌ عليه لكونهم يعتقدون حل الخمر, والخمر ليس مرّماً سوى في 
دين الإسلام وهذا من تمام الدين وكماله وعلوٌ تشريعاته. 
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ويشترط في الحدٌ إضافةً إلى الشّروط السابقة العامة مُشترط أنْ يكون (عُخْتَارَا) وهذا أيضاً 
سبق في أول كتاب الحدود لكن من باب التأكيد. و الک فار ا کر خض 
عل شرب المسكر لم يحد. 

قال: (عَالهًا ان كفيو مشكه) :هذا الشرط الذي برد به سا السك ر وهو غالا أن كفيره 
يُسكر, فلو کان لا أَنَّ كثيره يُسكر لا يقام عليه الحدٌ, فلو وْضِعَ له في الكأس شيءٌ من 
المسكر وظنّ أنَّ كثيره لا يسك رلا يقام عليه الحدٌ, والمرجع بان كثيره يسكر أم لا هو حال 
من شرب الخمر, فإذا كان يغلب على حاله أنَّ مثله لا يجهل ذلك يقام عليه الحدٌ, وإذا كان 
حاله أنَّ مثله يجهل ذلك لا يحدٌ. 

قال (فَعَلَيّهِ الحدٌ) يعني: إذا توفّرت الشّروط السابقة: الإسلام الاختيار العلم أنَّ كثيره 
مك هليه ارول كنز أن کو لغار نض اورقا 

فقال في الحر: (تَّمَانُونَ جَلَدَة مَعَ الْحرّيّة) وهذا مذهب جمهور العلماء أنَّ الحدّ في المسكر 
انون اد 

وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن ن القيم وهو مذهب الأحناف إلى أنَّ ا لحد أربعون جلدةً 
قال شيخ الإسلام: ((وما راد عن الأربعين إلى الشمانين تعزيرٌ من الإمام)) والتّي عليه 
الصّلاة والسّلام كما في صحيح البخاري ومسلم جلد في الخمر أربعين قال أنس #6: ((أَنَّ 
الک يك أي رَجُلٍ قذ رب القن جل رِيدَكَئِْ َر اَن يِنَ)) وفي لفظ عند البخاري: 
((قَمِنَا الضَّارِبُ بيو وَالضَارِبٌُ ِنَعْلِهِ , وَالضََارِبٌُ بتَوْبهِ)). 

ففي صحيح البخاري ومسلم: ((أنّ الي # جل أربي عله أب بر قلا كن عمد 
آسْتَشَارَ الگاس» قال عبد الَعْمْنٍ بن عَوْفِه أَحَفُ ادود كَمَانُونَ» كَأَمَرَيهِ عُمَرُ)) فلو 
جلد الإمام ثمانين جلدةً نقول: هذا سائعٌ فهو اجتهادٌ من الإمام, ولو جلده فوق الأربعين 
ودون الغمانين نقول: سائعٌ فهو اجتهادٌ من الإمام, لكن باتفاق أهل العلم لا يقل عن 
ارعن بجادة. 

ثم بعد ذلك ال زو كنوك مَعَ الرّقَّ) يعني: إذا كان الشارب للمسكر رقيقاً فإنّهِ يحدٌ 
أربعين جلدةً على النصف من الغمانين, وهو قياس على حدّ الزنا في قوله سبحانه: 9فَإِدًا 
لخي 5 الاق للق قدنزوة طن كاك EO a‏ 
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إلا بإقراره ويكفي في الإقرار مر واحدةً ولا يشترط أربع مرات كالزنا, ويثبت أيضاً 
بشاهدين فإذا شَهِدَ شاهدان أنَّه شرب الخمريحدٌ. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنّه يحدٌ برانحة فمه وكذا بالتقيؤ كما قال عثمان 5د: ((إِنَهُ َم 
يَتقَيَأهَا حَقّ شَرِبَهَا)) هنا في الشرب. 

وأما في ا تخاذ شيءٍ من المسكر في الدواء فإنْ كان كثيره لا مُسكر يجوز استخدامه, وإِنْ كان 
كثيره يُسكر فيحرم استخدامه؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام: ((إِنَّ الله لَمْ يجْعَلْ شِمَاءَكُمْ 
فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ)) ولقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((تَدَاوَْا وَلا تَدَاوَوَا بحَرَاءِ)). 
واستخدامه في التطيب عائدٌ إلى مسألة وهي: هل الخمر طاهرٌ أم نجس؟ والصحيح أنه 
احبر طا en‏ الناقدة E‏ رلا وق » 
أي: نجس هذه نجاسة معنوية, ولما نزل تحريم الخمر أراق الصحابة رضي الله عنهم الخمر 
حتى سال في الطرقات ولم يُبيّن الي 4 لصحابته أله نجس؛ ليحترزوا منه فإذا كان طاهراً 
جاز التعطر به والتّطيب. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب حدّ المسكر, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 
باب التعزير. 
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(بَاب التعزير) 
أي: هذا باب يُذكرٌ فيه أحكام التّعزير والعزير لغة: اح 
وشرعاً كما عّفه المصتّف رحمه الله قال: (وَهوَ: الك ديك): 
وقد دلّ على مشروعية التّعزير السّنّة وفعل الخلفاء الراشدين وإجماع العلماء عليه, فمن 
السّنَّة قوله عليه الصلاة والسّلام: ((مُرُوا أَبْتَاءَكُمْ بالصَّلَاةِ لِسَبْع سِنِينَ» وَآَضْرِبُوهُمْ 
عَلَيْهَا لِعَثْرٍ سِنِينَ)) فقوله: ((وَآصْرِيُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَْرِ سِنِينَ)) هذا من باب التعٌزير, 
ولقوله عليه الصّلاة والسّلاء: ((لا جلد قوق عَكَرَةِ أسْوَاطِ إلا في حَدَّ مِنْ حدُود اللّه)) 
ولفعل الخلفاء الراشدين كما نفى عمر بن الخطاب له الحجاج بن نصر وحلق رأسه, وكما 
حرق أيضاً حانوت الحمّار وقد أجمع العلماء عليه في الجملة. 
والعزير به تصلح أحوال المسلمين, بل أحوال المجتمعات عموماً؛ لما فيه ِن ردع المخطئ, 
وزجر المذنب, وفيه ترهيبٌ لغيرهم, والمصنّفُ رحمه الله في هذا الباب قسّمه إلى قسمين: 
القسم الأول: ما الذي يجب فيه التّعزير؟ 
والقسم القاني: دّكرٌ فيه بما يڪون التعزير؟ 
قال: ((وَهُو:الكَأَوِيبُ)) أي: زجرمّن يفعل الذنب أو يُقصّر في واجب عم فعله من تقصير. 
وأَمَارَ إلى القسم الأول الذي مما قشم به الباب بقوله: (وَهُوَ: وَاحِبٌ) أي: أنَّ الگعزير 
حكمه في الشرع الوجوب؛ لأنَّ الفاعل له قد فعل أمراً منكراً وأمر الي بل بتغير المنكر 
وزجر الفاعل (في كل مَعْصِيَةِ) والمعصية لا تخلو: إما أن تڪون في فعل أمرٍ محرّم مثل: 
السرقة فيما دون القطع, أوفي ترك واجب مثل: أن يدع من بلغ عشر سنين الصلاة. 
ثم بعد ذلك قيّد المصّف رحمه الله هذه المعصية التي يجب فيها العزير فقال: (لَا حَدَّ 
فِيهًا) أي: أنَّ المعصية إذا وجب فيها الحدٌ فلا يزاد عن حدّ الگعزير, مثل: لو أن بكرا زنا 
فيْغرّب عاماً ويجلد مئة جلدةً ولا يزاد عن مئة جلدة, سواء زنا بجميلةٍ أو قبيحة, أو وضيعةٍ 
أو شريفة, أوغنيةٍ أو فقيرة, والحدٌ كافي في تطهيره وردعه؛ لأنّ الذي خلقه حدّد له تلك 
ا 
قال: (وَلَا كَقَارَة) يعني: في الذنوب التي شرع الإسلام ها كفارة لا يُعرّر فاعلها ويڪفي 
فيه ما يفعله من أمور الكفارة, مثل: الوطء في نهار رمضان لا يُعرّر بالجلد ونحوه؛ لأنَّ 
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الكفارة التي وجبت عليه تكفي وهي: العتق ثم الصيام ثم الإطعام. وكذا الظهار والله عز 
وجل وصف الظهار بقوله: (وَإِنَّهُْ لَيَقُولُونَ مُدْكُرًا مِنَ الْقَوْلِ وَرُورَاكُ فهو معصية لكن لما 
كانت كفارة يُكتفى بها عن تأديب الفاعل. 

ثم بعد ذلك بدأ الصف رحمه الله يُمكّل لأمور يجب فيها العزير قال: (كَآسْتِمْتَاعِ لا حَدَّ 
فِيه) يعني: سواء من الفاعل اليكر أو المحصن, مثل: لو اختلى رجل بامرأة أو قبّلها أو نحو 
ذلك, ما دام أنّهِ لم يطأها ولم تتوفر شروط الحدٌ فيه فلا يترك وإنَّما يُعرّر حت ولو کان دون 
البلوغ يُعرّر لو زنا؛ لأنّه من شروط الحدٌ كما هومعلوم البلوغ فلو زنا الصغير يُعرَّر 

ولو أن الجن ااا يُعزّر كذلك المجنون, فباتفاق أهل العلم أنَّ المجنون 

يُعزّر ولا يُترك على ما فعله من ذنب. 

قال: (وَسَرِقَةٍ لا قَظعَ فِيهَا) مثل: لو كان المسروق لا يبلغ الحصاب أولا حرز فيه, فلا يُترك 
من سرق وَإنّما يُعزّر. 

قال: (وَحِنَايَةٍ لا قَوَدَ فِيهًا) يعني: لا قصاص فيها, مثل: لو ضرب الشخص آخر على وجهه 
فهذه لا قصاص فيها, وكذا لو ضربه بسكين ولم يصل إلى العظم لا قصاص فيها, وإذا 
وصلت إلى العظم وأوضحته وهي الموضحة فله القصاص, وإذا تم القصاص يسقط المعزير 
قال: (وَإنْيّانِ المََةِ المَرَة) وهو الذي يُعبر عنه العلماء السحاق - والعياذ yT‏ 
الأفعال التي تشدٌ عنها النفوس السليمة؛ لأنَّ المرأة سليمة الفطرة يُطلّب للوطء ولا تَطلُب 
وطلبها انحراف في فطرتها فتُعرّر على ذلك الفعل. 

قال: (وَالقَذْفِ بعَيْرِ الزَّنَا) مثل: السّباب والشتم الذي لا يصل إلى القذف ولا إلى سب 
الدين ولا إلى سب الربٌ أو إلى سب الي عليه الصّلاة والسّلام, مثل: لو قال شخص لآخر 
مثلاً: يا جبان يذمه أمام الناس, أو يا قبيح الوجه, أو يا مار ونحو ذلك كما عبر عنه 
الما 

ثم قال: (وَخَخوو) يعني: ونحو ذلك من المعاصي التي يسقط فيها الحدّ والقصاص فيبقى فيها 
التعزير مثل: النظر إلى عورات المسلمين, ومثل: شرب الدخان, ومثل: الاستماع إلى 
المعازف, ومثل: النظر إلى الصور المحرّمة مما ثُثير عنده اللّذة والمتعة وغير ذلك من أنواع 
المعاصي, وسيأتي - إِنْ شاء الله - بم يكون التّعزير. 


لا ذكر المصنَّفٌُ رحمه الله متى يجب التعزير شَرعٌ بعد ذلك ما مقدار التعزير؟ قال: (وَلَا 
يراد في التَعْزِيرِ) أي: ولا يزاد في الححكم بالتعزير (عَلَ عَشْر جَلَدَاتِ) سواء كانت المعصية 
كبيرة أم صغيرة, أم لتأديب أم لعكرار الزنا, أو السرقة أو نحوذلك. 

والذي ذكره المصتف رحمه الله هو رواية عن الإمام أحمد وهو قول إسحاق بن رهويه رحمهما 
متفق عليه. 

والقول الغاني: أنّه يزاد في الكعزير بما لا يتجاوز الحدّ وهو قول الأحناف, فمثلاً: لو قذف 
وجل ارقا ديد ادون د لفق له كان ان جاتو يدق وا وكرم القدل 
مغة مرة. 

والقول الك أنه كناد فرق هشر ادات واد أيضا يما هو أكثرهى اشد بالسبة شه 
الجلد والقطع, وهو قول المالكية ويُروى أيضاً عن الشافعية ويُروى أيضاً عن الشافعية 
القول الغاني, وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام وابن القيم, وقال شيخ الإسلام رحمه اللّه: 
((وعليه دلّت النصوص الشرعية)) أي: الزيادة حتى ولو على الزيادة بما هو أشدٌ من الحدٌ. 
واستدلوا بقول الي يَ: ((إِذَا شرب فَآجْلِدُوكُ ثم دا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ كُمَّ إا شَرِبَ 
الكَالكَةَ فَآجْلِدُوئ ثم دا شَرِبَ الرَابعَةَ فَآضصْرِبُوا عُنْقَهُ)) واستدلوا أيضاً بأنَّ ما فعله التي 
من سمل أعين العرنيين وتركهم في الصحراء قالوا: وهذا من باب التّعزير حتى ماتوا, 
قال#وفعله أيضاً الفا الراشدوق فين ذلك كيت أن أيا کر وصبر لد ا ةادا بن 
وجداه مع امرأة في لحان بما دون الوطء وهذا هو القول الرّاجح. 

فالزيادة على العشر الجلدات والزيادة على الحدٌ هذا عائدٌ على اجتهاد الإمام بما يردع مَن 
كانت فيه جناية, قال: وأما قول الكبي 46: ((لا جل قوق عَشَرَةِ أَْوَاطِ إلا في حَدَّ مِنْ 
خُدُودٍ اللَّ)) قال: فالمراد بالحدٌ هنا المعصية؛ لقوله تعالى: «تِلْكَ حُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوهَا4 
[البقرة: 29؟] يعني: الواجبات وقال: لتِلْكَ خُدُودْ الله قلا تَقْرَبُوهَاك [البقرة: 181] أي: 
المنهيات, ويكون معنى الحديث: لا يجوز أن يُعزّر في أمر لا معصيةً فيه بأكثر من عشرة 
سواط 
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مثل: لوأنَّ صبياً تكلم كثيراً في المجلس وجلس في مكان الضيوف مثلاً فلا يجوز للأب 
أن يخلده فرق عضر جادات؛ لأنّ هذا عالقا للمروءات والأخلاق وليس بمعصية, ومغل: 
لو كان في العرف أنَّ الرجل يغطي رأسه فلا يجوز للأب أَنْ يضرب فوق عشرة أسواط 
ليغطى الابن رأسه, وكذا لو كان الابن لا يمتثل بإيقاف سيارته مثلاً عند باب الدار وإنّما 
يوقفها بعيداً هذا ليس معصية لكن يخشى من السرقة ونحو ذلك فلا يجوز أن يُعرّره 
اک و خهشرة اسواط: 


على العقل أو الذاكرة, أوضعف البصر أو ضعف قوة البدن, أوضعف انتصاب ذكر الرجل 
بعد الزواج وغير ذلك من الأضرار الكثيرة التي يُحلّفها ذلك الفعل, والمصّفُ رحمه الله 
هنا قال: يُعزّر من فعل تلك المعصية بشرطين: 

الشترط الأول قال: (بِيْدِوِ) ولو فعلت زوجته أو أمته ذلك به لا يحرم؛ لا هذا من 
الاستمتاع المباح. 

والشرط الغاني قال: (بِقَيْرٍ حَاجَةِ) فإذا فعل الرجل ذلك من غير حاجة يُعرّر ويأثم وهو 
حرم لقوله سبحانه: (والذيق هم لوجي حافظوق * إلا عل ازاج أؤ ما ملكت 
َيْمَاّهمْ فإنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) [المؤمنون: ه - ]١‏ يعني: لا يجوز أنْ يعتدي الشخص على 
نفيه فيفعل ذلك, ولا يجوز له ذلك إلا مع زوجته أو مّلكِ اليمين. 

وإذا احتاج المرء لذلك كأنْ يخشى على نفسه من الزنا أو ضرر في بدنه إِنْ لم يخرج تلك 
الفضلات فقال شيخ الإسلام رحمه الله: ((وقد أجازه طوائف من السلف, وبعضهم 
حرّمه)) والرّاجح: عدم الجواز, وأرشد الي # لكسر حدّة الشهوة بأمر آخر وهو الصيام 
كما قال عليه الصّلاة والسّلام: ((وَمَنْ لَمْ يمَسْتَطِمْ فَعَلَيْهِ بالصوم: فَإِنَهُ لَه وجَاءً)). 

وقوله: (عَّرَ) يعني: إن وُجِدَ منه ذلك وراه الناس مثلاً, أما إِنْ فعل المرء ذلك بنفسه فليس 
له أن يرفع الأمرإلى الوالي ليُعرّره؛ لأنَّ الواجب ستر المرء على نفسه. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب التّعزير, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك باب 
القطع في السرقة. 


¥ 


(بَابُ القَظع في السَّرِقَةِ) 
أي: هذا باب تُذكرٌ فيه أحكام القطع في السرقة, أي: أحكام القطع بسبب القطع. 
وقد دلّ على حكم السارق الكتاب والسّنَّة والإجماع, فمن الكتاب قوله سبحانه: 
(وَالسَارِقُ وَالسَّارقَة فَافْطعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءً يما كُسَبَا4 [المائدة: ۳۸], ومن السّنَّة قوله عليه 
الصّلاة والسّلام في البخاري ومسلم: ((لا تُقْطَمٌ يَدُ سَارِقٍ إلا في ريم ديتار قَصاعدا)) 
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وقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((وَآيْمْ الله لَوْأَنَّ فَاطِمَةَ آبْنَهَ حم سَرََتْ؛ لَقَطعْتُ يَدَهَا)) 
متفق عليه, وقد دل عليها الإجماع في الجملة. 

وهي من كبائر الذنوب فقد توعد الله السارق باللّعن في قوله: ((لَعَنَ اللّهُ السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ 
لبَيْضَةً)) وأيضاً ترتب عليها حدٌّ وهو القطع. 

ويّذكرٌ المصنّفُ هنا شروط السرقة, وأما تعريفها فلم يذكره وهي: أخذ الما خفية من 
مالک أو ثاثية: 

واشترط أهل العلم لها عدَّة شروط, وذكر المصنّفُ رحمه الله هنا في صدر هذا الباب ستة 
شروط للقطع في السرقة. 

الشرط الأول أسَارَ إليه بقوله: (إذَا أَخَدَ المُلْثَِمُ) أي: الملتزم أحكام الإسلام في ديارنا وهو 
المسلم الذي بخلاف المستأمن والحربي. والصحيح أنَّ المستأين يدخل في الملتزم؛ لاله 
أعطي الأمان بشروطٍ يعرفها لا سيما في هذا العصر الذي اتفقت الدول على أنَّ كل دولةٍ 
تطبق أحكامها على رعاياهم وعلى غيرهم, فإذا سرق المسلم يُقطع وإذا سرق الذي يُقطع وإذا 
نيرق الاين اکا يُقطع. 

الشرط الثاني أَشَارَ إليه بقوله: (نِصَابًا) أي: بشرط أن يبلغ المسروق نصاباً, وسيذكر 
اللصتف رحمه الله تفصيل هذا الشرط. 

الشرط العالث أشَارَ إليه بقوله: (مِنْ حِرْزْ) يعني: يجب أن يكون المسروق في حرز وقال: 
(مِثْلِهِ) لأنَّ كل عينٍ لها حررٌ يناسبها, فحرز الذهب ليس كحرز الغنم وهكذا. 

الشرط الرابع أَشَارَ إليه بقوله: (مِنْ مَالٍ مَعصُومٍ) والمعصوم هو المسلم والذي والمستأمن, 
ويتخرج بذلك الحربي فدمه وماله هدر. 


۳۸ 


فلو سرق مسلم من ذيّ, يقطع ولو سرق ذي من مسلع أومن ذيٌّ أومن مستأمن يُقطع, 
ولوسرق مستأمن من مسلع أوذيٌ أو مستأمن يُقطع, ولو سرق المسلم والذي والمستأمن 
من حريءٌ لا يقطعون؛ لأنَّ الحربي الواجب فيه القتل. 

الشرط الخامس أََُارَ إليه بقوله: (لا شُبهة له فيه) وسيذكر المصتّفُ تفصيل هذا الشرط 
فلا يُقطع الأب من مال ابنه, ولا يُقطع الشريك من مال شريڪه وهكذا كما سيأتي - 
ادن الله 

الشرط السادس أشَار إليه بقوله: (عَلَّ وَجْهِ الآخْتِفَاءِ) يعني: أنْ تحكون صفة الأخذ حُفية 
قال: (فَطِعَ) يعني: إذا توفّرت تلك الشّروط الستة. 

والشرط السادس لما قال: ((عَل وَجْهِ الِآخْتِقَاءِ)) ذكر له عدّة احترازات, وهي خمس 
احترازات هي أخدٌ مال لكن ليس على وجه الاختفاء. 

لذلك فصل في الشرط السادس فقال: (فلا يُمَطْعْ مُنْتَهِبٌ) هذا الصنف الأول, والمنتهب 
هو الذي يأخذ المال على مرأى من صاحبه وغلبةٍ عليه. 

مثال ذلك: لو أن رجلاً شاهد رجلاً آخر في الطريق فتضارب معه لكي يأخذ حقيبته التي 
فيها المال فأخذها ثم هرب هذا يُسكّى نهبة. 

والمنتهب لا قطع عليه بالإجماع, واستدلوا بقول الي عليه الصلاة والسّلام عند أبي داود: 
((لا قَظعَ عَلَ مُنْتهبٍ)) لأنَّ المنتهب لم يڪن عل وجه الخفية. 

والصنف العاني الذي لا يجب عليه القطع كر بقوله: (ولا تحخْتَيِسٌ) والمختلس من توفّر 
فيه شرطان: 

الشرط الأول: أنْ يأخذ المال بسرعة. 

والشرط الغاني: أن يأخذه من مالكه على حين غفلةٍ من مالكه. 

مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً يُكَلَّم من هاتفه فأق شخصٌ من خلفه فأخذ الجوال وهرب به 
هذا يُسمّى مختلس. 

وهذا لا قطع عليه بالإجماع, واستدلوا بقول الي عليه الصّلاة والسّلام: ((لا قَظمَ عل 
ُْتَِييس)) ولم يڪن عليه قطمٌ؛ لاله لم يكن أخذه خفيةً. 


۳۹ 


والصنف الغالث الذي لا يجب عليه القطع ذَكرَّهُ بقوله: (وَلا غَاصِبٌ) والغاصب هو أخدٌ 
مال الغير قهراً بغير حق. 

ال ولف أو ار خو صر غثرو كانه ع خاما يقر سيار قال شخ ع 
أرضوق هاما وأنوله مق سيار فض عدو غد سا ك فهذا لا قطع لمن فعل ذلك؛ لأنّ 
هذا غصبٌٍ فلا قطع عليه بالإجماع؛ لأنّه لم يأخذ المال خفية. 

والصنف الرابع الذي لا يجب عليه القطع دَكرَهُ بقوله: (وَلَّا خَائْنّ) الخائن الذي يُظهر لكَ 
الخصح وحقيقة الحال بخلاف ذلك (في وَدِيعَةٍ) الوديعة مال أو عينُ ثدفع لآخر إلى حين 
يطلبها مالكها. 

مثال ذلك: لوأنّ شخصاً قال لآخر: خذ هذه الساعة وديعةٌ عندك لكي أتوضأ ثم أعود, فلمًا 
عاد إليه قال: أعطني الساعة, قال: أق شخص لا أعرفه وأخذها - وهو يكذب والساعة 
معه - فهذا يُسبَّى خائن؛ لأنّهِ أظهر له الصدق وهو بخلاف ذلك. 

فهذا ا ضا لا قطع عليه بالإجماع؛ لأنَّ المودّع أمينُ عند المودع فلمًا استأمنه لم يجب على 
المودّع قطع. 

والصنف الخامس الذي لا يجب عليه القطع دَكرَهُ بقوله: (أوْ عَارِيّة) يعني: لا قطع على 
الخائن في العارية, والعارية دفعٌ عينٍ لمن ينتفع بها ثم يعيدها إلى مالكها. 

مثالُ ذلك: لوأنَّ شخصاً قال لآخر: أعرني سيارتك هذا اليوم لأذهب إلى المدرسة فلمًا أق 
آخر الليل قال: أعطني سيارتي قال: فقدتها أخذها السيل مثلاً, أوغصبها مني آخر - وهو 
يحذب عنده لكنّه أخفاها عنه - فهذا خائن في العارية. 

والذي اختاره المصّف رحمه الله أنَّ الخائن في العارية لا قطع عليه وهو رواية عن الإمام 
أحمد رحمه اللّه. 

والقول الغاني: أن الخائن في العارية يجب عليه القطع وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية 
ورواية عن الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة, واختاره ابن القيم رحمه الله وهو الموافق 
للنصوص لحديث: ((كانَتٍ آمَرَأهٌ تَسْتَعِيرٌ الماع وَغَْحَدُه؛ َأَمَرَ اللي #5 بقَطع يَدِهَا)) 
ولألّه إذا لم تقطع اليد في الخائن في العارية انقطع التعاون بين الناس؛ لأنَّ كلّ شخص 


سيمتنع من العارية خشة أن يخون المعار, وإذا عَلِمَ المستعير والمعير أنَّ الحكم في الخيانة 
القطع ضمن الإسلام للمعير حقّه. 

قال (أَو غَيْرِهَا) يعني: أو غير الخيانة مثل: الجحود يعني: ولا قطع على جاحدٍ في وديعةٍ أو 
عارية. 

مثالُ للجحد في الوديعة: لو شخص قال لآخر: خذ الحاتف الكقال معك سأتوضاً ثم أعود 
فلمًا أ قال: أين هاتفي؟ جحده قال: ما أعطيتني شيئاً فهنا لا قطع على جاحد اة 
ومقال للجحد ف الغارية لو أن شخصاً قال: أغرق ساعيك لكهذها ق الامتحان ويعد 
الامتحان قال: أين ساعتي؟ قال: ما أعطيتني شيئاً جحده هنا على الخلاف السابق في 
الخيانة في العارية, والرّاجح أنَّ الجاحد في العارية يُّقطع أيضاً لما جاء في المرأة التي كانت 
تستعير المتاع ثم تجحده فأمر التَبِي 4 بقطع يدها. 

ثم بعد ذلك ذكر مسألة فيها خفاه وهي بجانب المسروق منه فقال: (وَيُفُطعٌ الطّرَارُ- الذي 
يَبْط الٰجَيْبَ) أصل الطّر أي: القطع. ومعنى هذا الكلام أي: ويُقطع الذي يشق الجيب مثل: 
لوأنَّ شخصاً يطوف بالبيت حول الكعبة فأق شخصٌ آخر فقطع جيب الذي يطوف وأخذ 
نقوده وهي تبلغ النصاب هنا يُقطع؛ لأنّها على وجه الخفاء من صاحبها. 

قال: (أَوْ غَيْرَه) أي: أو غير الجيب مثل: لو كان مع شخص حقيبة من قماش يحملها على 
كتفه فأق شخصٌ من خلفه وشق الحقيبة وأخذ ما فيها من نقود هنا يُقطع, قال: (وَيَأَخُذُ 
مِنْهُ) يعني: من الجيب, ومعنى كلامه أله شق الجيب ولم يأخذ منه لا قطع, فلا يجب 
القطع إلا بشرطين: 

الشرط الأول: أن يشق, فلو وجد الحقيبة مفتوحة وأدخل يده وأخذ المال لا قطع عليه. 
والشرط الغاني قال: ((وَيَأخُدُ مِنّْهُ)) فلو فتح الحقيبة ولم يأخذ من الال لا قطع عليه وإنّما 
يُعرّر, وسوف يذكرُ المصنّفٌ شروطاً تفصيليةً بالسرقة.* 

ما كر المصنّفُ رحمه الله الشروط التي يجب أن تتوفر؛ ليكون المال مسروقاً حتى نقول: 
إِلّه سرقة سرع بعد ذلك في شروط السرقة, فإذا اختل شيءٌ منها لا يقام الحدٌ, ودشترط 
لقطع اليد في السرقة ستة شروط. 


٤١ 


الشرط الأول أَغَارَ إليه بقوله: (وَيُشْتَرَظ) أي: لإقامة حدّ السرقة (أَنْ يَكُونَ المَسْرُوقُ) 
أي: الذي سرقه الرجل أو المرأة (مالاً حْتَرّماً) والمال المحترم هو المال الذي يُباح بيعه مثل: 
السيارة والساعة والسجاد والغوب وهكذا, وخرج من المال المحترم أمران اثنان لو سرقهما 
احا لا تقطع يده. 

الأمر الأول قال: (فلا قَظعَ بِسَرِقَة آلَةِ لَهُو) وضابط هذا النوع أنْ تتكون العين في أصلها 
مباحة لكن استعملت في مر حرم. 

لذلك قال ((قَلَا قَطْعَ بسَرِقَةِ آلَةِ لَهو)) فالحبال مثلاً التي في آلة اللّهو في أصلها مباحة 
فيجوز أن يُربط بها الكتاب, ويجوز أن يُعلّق بها الشيء, لكن لا جُعِلّت لمقصدٍ حرم 
أصبحت مالا غير محترع. 

فلو سرق شخصٌ آلة المعازف لا يُقطع, ومثل ذلك أيضاً: لو سرق شخصٌ آلات تصنيع 
الخمر فالآلة في أصلها مباحة؛ لأنّها من حديد مثلاً فيصح لما أنْ تُذوّبِ هذا الحديد 
ونستخدمه في صناعة أخرى, فلو سرق الشخص الآلة فقط نقول: هذا مال غير حترم فلا 
قطع فيه. 

ثم بعد ذلك شرع في الصنف الغاني من أنواع المال غير المحترم فقال: (وَلَا مُحَرّمِ َالمَمْرِ) 
وضابط هذا النوع أنْ تحكون العين حرّمة لذاتها فالخمر حرم سواء وض في هذا الإناء 
أو ذاك الإناء, وكذلك الخنزير محرّمٌ لذاته, وكذلك الصنم إذا لم فستطع أن نستخدمه لأمر 
آخر. 

فلوأنَ شخصاً دخل مكان خمر ومعه إناءٌ فسّرقٌ من هذا الخمر لا قطع يده لأنَّ المسروق 
غير محترم, وكذا لو دخل شخص في حديقة للخنازير فسرق عشرة خنازير لا تُقطع 
كا 

لا يَالَ المصنّفُ رحمه الله يَذكرٌ شروط الحدٌ في السرقة وسبق الشرط الأول, والشرط العاني 
أَغَارَ إليه بقوله: (وَيُشْتََظ) أي: في لإقامة الحدّ (أَنْ يَكُونَ) أي: المسروق (نِصَاباً) أي: 
قيمته شيءٌ مقدّر تقطع اليد فيه فصاعداً. ولا تقطع إذا كان المسروق دون ذلك. 

وذكر التّصاب بقوله: (وَهُوَّ) الشيء المحدد (ثَلَانَةُ دَرَاهِمَ) يعني: من الفضة, والدرهم 
الواحد يساوي ثلاثة جرامات, والجرام الواحد قيمته الآن ريالان اثنان, فثلاثة دراهم 


< 


ضرب ثلاثة جرامات تساوي تسعة جرامات, وقسعة جرام ضرب ريالين يساوي ثمانية 
غشرة رالا أى: أن تاب القطة ق اة عكر رال 

ولو شخص سرق خاتم فضة قيمته عشرة ريالات لا يُقطع, ولو سرق خاتم فضة قيمته 
عشرون ريالاً يُقطع. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((قَطع الت #5 يَدَ سَارِقٍ 
في جن قِيمَثُهُ كَلاكَةٌ دَرَاهِمَ)) هذا النصاب في الفضة. 

والنصاب في الذهب ذَكرَهُ بقوله: (أُورُ ربع م دیتار) والدينار يساوي أربعة جرامات تقريباً 
وزيادة, وبالتحديد أربعة فاصلة أربع وعشرين جرام, فربع الأربعة - الذي هو ربع الدينار 
- يساوي واحد, أي: أنَّ ربع الدينار يساوي جرام واحد من الذهب, وسعر الجرام الواحد 
من الذهب اليوم مئة وسبعون ريالاً. والذهب والفضة يزيد وينقص لكن هذا سعره هذا 
اليوم. 

فلو سرق شخصٌ خاتم ذهب قيمته مئة وخمسون ريالاً لا يُقطع, ولو سرق خاتم ذهب 
قيمته مئتا ريال يُقطع, والدليل حديث عائشة أنَّ التي 4# قال: ((لا تُقْطَعٌ يَدُ سارت إلا في 
رع ديتار قصَاعِداً)) وربع الدينار يساوي جرام. 

قال: (أَوْ عَرْص) العَرض على وزن قلس وهو المتاع, والذهب والفضة يطلق عليهما العين, 
وإذا قيل: العَرَضُ بفتح الراء فهو متاع الدنيا. 

لذلك قال: ((أَوْ عَرْضُ)) يعني: أو متاعٌ (قِيمَتُهُ) ثلاثة دراهم أو ريع دينار (كَأَحَدِهِمَا) 
يعني: كأحد الذهب أو الفضة, وهذا لأنَّ قيمة ثلاثة دراهم في عهد الي ب كانت تساوي 
ربع دينار؛ لما جاء في المسند عن عائشة أَنَّ قيمة ثلاثة دراهم ربع دينار, أما اليوم فارتفع 
سعر الذهب عن الفضة. 

ولو سرق شخصٌ متاح مثل: جوال أو قلم أو كتاب فننظر إلى قيمته في النصاب إلى أعلى 
النقدين ثمناً وأعلى النقدين هنا الذهب, فيكون النصاب في غير الذهب والفضة من 
الأعراض هو نصاب الذهب؛ لأنّه أحوط فلوسرق شخصٌ كتاباً قيمته خمسة عشرة ريالاً 
لا نقطع, ولوسيرقا عفر كب فيمتها عفة وسبعوت ريال نقطع, وهكذا لو سرق قلماً على 
التفصيل السابق. 


<۳ 


لذلك قال: ((أَوْ عَرْصٌ قِيِمَُهُ كَأَحَدِهِمَا)) أي: أنَّ المسروق لا يخلو: إما أَنْ يكون ذهباً. 
أو فضة, أو ليس بذهب ولا فضة. 

ثم بعد ذلك قال: (وَإِذَا نَقَصَتْ قِيمَةُ المَسْرُوقِ) على النصاب الذي ذُكِرَ سابقاً الجواب: 
((لَمْ سمط المَظْع)). 

لي يي سم ل ا سر رن 
فأصبح مئة ريال لا نقطع؛ لذلك قال: (وَإِذَا نَقَصَتْ د قِيمَةٌ المَسْرُوقِ)) يعني: اول 
خمس مئة ريالاً ثم بعد ذلك قل السعر, لا ننظرإلى قِلَّت السعر وإنَّما ننظر إلى قيمته أثناء 
ال امن 

لذلك قال: ((وَإِذَا نَقَصَتْ قِيمَةُ المَسْرُوقِ)) عن وقت السرقة لم يسقط القطع بل يُقطع. 

قال: ار أي: أو ملك العين المسروقة سواء بالإرث أو باهبة (لَمْ يَسْقَطِ 


ت 


القطع). 

مثال ذلك: لوأنَّ شخصاً سرق من عمّه خمسة آلاف ريالا ثم مات هذا العم وليس له 
وارث سوى السارق - وهو ابن أخيه -: لا يسقط القطع بل يجب القطع؛ لاله حينما سرقها 
كان مالا محترماً. 

وكذلك لو أنَّ شخصاً سرق سيارةً ثم وهبها للسارق قبل أنْ يُرفع للحاكم سقط القطع؛ 
لعدم المطالبة بالمسروق ولو ملكها إياه بعد الرفع ل والدليل 
حديث صفوان 5ك: ((أَنَّ التي 2 قال ل - لما مر بقظع الي سَرَقَّ ردَاءَه قَشَفَعَ فيه -: 
هلا كن ذَلِكَ قَبْلَ أن لق بهِ!)) افك المسروق .نه للسارق العين بعد الرفع 
للحاكم لم يسقط القطع, وان وهبها للسارق قبل أن يُرفع للحاكم سقط القطع لأمر 
آخر وهو كما سيأتي في الشُروط وهو أن المسروق تنازل عن حقّه. 

ثم بعد ذلك قال: (وَتُعْتَبَرُ قِبمَتّهَا وَقْتَ إِخْرَاحِهَا مِنَ الِرْزِ) يعني: العين المسروقة هل 
تفعييها نصا أو قير تضاف إذا فقضةة الع كن ال ةة 

مثا ذلك: لوأنَّ شخصاً سرق من آخر قلماً قيمته عشرة ريالات ثم بعد سنة رُفِمَ للقاضي 
وأصبحت قيمة هذا القلم ثلاث مئة ريال نقول: ليس عليه قطع؛ لأنّه حين السرقة لم 


يبلغ نصاباً. 
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ومثالٌ ثاني وهو عكس هذا المثال: لوأنَّ شخصاً سرق جوالاً قيمته ألف ريال ولا رُفِمَ إلى 
القاضي بعد ستة أشهر أصبحت قيمته مئة ريال نقول: فيه القطع؛ لأنَّ العبرة بزمن 
الس 

فتبيّن مما سَبَقَ أَنَّ المسروق لا يخلو: إما أنْ يكون ذهباً أو فضةً أو غيرهما, وان المسروق 
إذا نقصت قيمته لم يسقط القطع في زمن السرقة, والعبرة في معرفة النصاب حين السرقة 
لا حين الحكم.* 

لا بن المصتّفُ رحمه الله أنَّ العين المسروقة في قوله: ((وَإِذَا نَقَصَتْ قِيمَةُ المَسْرُوق)) لم 
يسقط القطع بيّن بعد ذلك ما هو الزمن والمكان المعتبر في نُقصان النصاب حت يسقط 
0ل 

قال: (وَتُعَتَبَرُ قِيمَتْهًا) أي: قيمة العين المسروقة (وَقْتَ إِخْرَاجِهًا مِنَ الحِرْزِ) فلو أن شخصاً 
بدا ددرن مت عدر اناك كر قل أ دارع تر لاما ت قليلة الشمن فأتلف 
شيئاً منها ثم أخرجها من الحرز هل يُقطع أم؟ 

قال المصنّفُ: (فَلَوْ دَبَحَ فيه كَبْشَا) الكبش هو فَحلُ الضأن, يعني: لو دخل إلى مكان حرز 
بای راا حده کی ري د رتاو ها ا قلع ی الجر ا وود 
النصاب لم يُقطع؛ لأنَّ المعتبر في المكان الحرز إذا خرج يِن الحرز وهو دون الخصاب لم 
يقطع, وإذا أخرجها من الحرز وهي تبلغ نصاباً تتقطع. وأما الزمن فهو زمن السرقة عند 
ا كر ا 

ثم مكّل بمثال ثاني فقال: (أَوْ شق فيه تَوبًا) أي: شق في مكان الحرز ثوباً قبل شقه يبلغ 
نصاباً, فمثلاً: لودّخلّ في بيت وشقٌّ الجزء السفلي من الغوب وخرج بذلك الجزء السفلي 
وهو دون النصاب فلا قطع, لكن لو أخرج الغوب الذي يبلغ النصاب مِن الحرز خرج 
من البيت مثلاً أومن المحل التجاري ثم شقَّه خارج المحل وهو يبلغ نصاباً وأخذ فقط ما 
لا يبلغ نصاباً نقول فيه القطع؛ لأ الشق حدث بعد الإخراج من الحرز. 

وكذا لو أنَّ سيارةً في بيت مالكها فدخل شخصٌ إلى البيت وفتح السيارة وسرق جهاز 
التسجيل الذي في السيارة وهو دون النصاب فخرج به لم يجب القطع وهكذا. 


ومثّل المصنّفُ رحمه الله بمثالين اثنين فيما إذا أخذ جزءًا من المسروق, ثم بعد ذلك انتقل 
إلى لو أتلف جميع المسروق ولم يخرجه من الحرز قال: (أو انلف فِيهِ المَالَّ) يعني: أتلف 
العين المسروقة في داخل الحرز لم يسقط القطع. 

مثا ذلك: لو دَخلٌ رجلٌ محل سجاد فأحرقه خفيةٌ وخرج, هنا لما خرج من المحل وهو 
الحرزلم يكن معه نصاباً قال المصنّفُ: (لَمْ يُقْطْ) لكن يجب عليه الضمان, وكذا لو 
دَخلَ السارق إلى بيت رجل فوجد فيه زجاج نفيس موضوعٌ على الطاولة للجمال ويبلغ 
نصاباً فكسّر ذلك الزجاج وخرج, هنا لم يجب القطع؛ لألّه حينما خرج لم يخرج معه 
كي 

إذاً إذا سرق السارقٌ عيناً من البيت ثم أخرج جزءًا من المسروق فلا يخلو: إما أن يبلغ 
النصاب فيجب القطع, أولم يبلغ النصاب فلا يجب القطع, او يسل السارق ال المكاخ 
مللاحار ا ا لطا بر م ديل مرا 
والفرق بين هذه الجملة وهي: ((وَتُعْتَبَرُ قِيمَتَهّا وَفْتَ إِخْرَاجِهًا مِنَ الحِرْزِ)) وبين الجملة 
السابقة ((وَإِذَا نَقَصَتْ قِيمَةٌ المَسْرُوقٍء لمكي السَارِقٌ: َم مط القَظعٌ)) الخملة 
السايقة إذا نقضت القيمة بعد أن أخرجها من الخرز, وأما هنا إذا تقنضت القيمة قبل أن 
يخرجها من الحرز* 

والشرط الغالث من شروط القطع في السرقة كه أقاد اليه فول (وَآَنْ يخْرِجَهُ) أي: وان يخر ج 
المسروق (مِنَ المجزز) وسيأتي تعريف ال حرز, والدليل على اشتراط الحرز قوله عليه الصلاة 
والسّلام في العمر: ((وَمَنْ خَرَيَ تيء مِنْهُ؛ فَعَلَيْهِ العَرَامَةُ وَالعْقُوبَة وَمَنْ حرج دِنَيْءِ مِنْهُ 
بَعْدَ أَنْ يُؤوِيَهُ الَرِينُ فَبَلَمَ تَمَنَ الجن فَعَلَيْهِ القَطْمٌ)) رواه أبوداود. 

فقوله: (وَمَنْ حخَرَجَ بِكَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤوِيَهُ الجرِينُ)) هذا هو الحرز؛ لأنَّ حرز التمر 
بوضعه في المكان المعتاد الذي يوضع لحفظه. 

قال: (فَإِنْ سَرَقَهُ) يعني: المال المسروق (مِنْ غَيْرٍ جزز: فلا قَظعَ) لأ من شروط القطع 
ال حرز, وَِنّما يُعرّر. 

والمراد بالحرز هو الحفظ؛ لذلك قال: (وَحِرْرُ المَالِ) يعني: وحفظ المال (مَا العَادَةُ حِفْظَهُ 
فيه) أي: أنَّ الحرز عائدٌ إلى العرف, وجاء الشرع باشتراط الحرز ولم بُبيّن ما هو الحرز 
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وجُعِلَ عائدٌ إلى العرف لاختلاف المسروق؛ لذلك قال: ((وَحِرْرُ المَاِ: ما العَادةُ حفْظُ 


فيه)). 


سر 


و 


ولا بن أن الحرز عائدٌ إلى العرف قال: (وَيَخْتَلِفُ بِآخْتِلَافٍ الأَمْوَالِ) فحرز الذهب مغلا 
ليس كحرز الكتاب. 

قال: (وَالبُلدَانِ) مِن ناحية أمنها ومن ناحية الخوف فيها, وأهلها وعدم الإجرام في أهلها 
في الجملة, فمثلاً: في بلد الذهب لا يُحفظ إلا في البنوك. وفي بلدان أخرى يحفظ في صندوق 
في البيت, وفي بلدان الأموال تحكون في البنك وفي بعض البلدان يكون مبلغ خمسين الف 
ريالاً مثلاً في البيت وهكذا. 

قال: (وَعَدْلِ السلْطَانٍ وَجَوْره) يعني: يختلف أيضاً الحرز إذا اتفق المال واتفق البلد يختلف 
من زمن إلى زمن من حيث الحاكم, فإذا كان الحاكم عادلاً يحون الأمن بإذن الله, وإذا 
كان الحاكم ظالماً ينتشر الكهب وأخذ القوي من الضعيف وهكذا, وقد يڪون العكس 
فلقوة بطش السلطان يخشى الداس أنْ يطو بعضهم على بعض. 

قال: (وَفْوَّته) يعني: وقوة السلطان, فإذا كان الحاكم قوياً قد يكفي في حرز المحلات 
التجارية قطعة من القماش توضع على الباب؛ لعلا يدخل أحدٌ (وَضَعْفِه) فإذا ضعف 
السلطان قطعة القماش التي توضع عند أبواب المتاجر لا تكفي. 

والمرجع في حرز الشيء العادة هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وهو 
الراجح. 

وذهب الحنفية إلى أن الحرز المعتبر بأمرين: إما بحافظٍ عليه وهو الحارس كأنْ يحرس 
السيارة وهي في الخارج, أو بالمكان بأَنْ توضع في صندوق مثلاً وتغلق عليه. 

وسيأتي تمثيل المصّفُ رحمه الله لحر ز كل نوع من أنواع المسروقات في الجملة - بإذن الله 


* 


ما كر المصنّفُ رحمه الله أنَّ الحرز عائدٌ إلى العرف في قوله: ((وَحِرْرُ المَالِ: مَا العَادَةٌ 
حِفْظُهُ فيه)) ثم بين أمراً آخر وهو أنَّ الحرز يختلف باختلاف العين وذلك في قوله: 
((وَيَخْتَلِفُ بِآخْتِلَافِ الاموا وَالبْلَدَانِ)) لما بيّن أنَّ الحرز يختلف باختلاف الأموال 


۷ 


شرع في بيان أمثلة لأعيانٍ مختلفة مثَّل لها بحرز يلائمها في زمانه رحمه اللّه. فمثّل لأربعة 
أصناف ما هي الحرز التي تڪون فيه؟ 

قال عن الصنف الأول: (فَحِرْرُ الأَمَْالِ) أي: القود (وَالجوَاهِرِ) من الذهب والفضة واللؤلؤ 
ونحو ذلك (وَالقُمَاشٍ) وهو الذي يُفصّل منه الغوب أو لباس المرأة ونحو ذلك حِرْرُ مثل هذه 
بثلاثة أمور: 

الأمر الأول ذكرَّهُ بقوله: (في الدُورِ) يعني: في البيوت (وَالدَكَاكِينٍ) أي: أو الدكاكين وهي 
المحلات التجارية المعرفة (وَالعُمْرَانِ) وهي الأبنية الحصينة مثل: البنوك حالياً, هذا 
الشرط الأول الذي يحرز فيه القسم الأول. 

والحرز العاني الذي يُشترط في الصنف الأول قال: (وَرَاءَ الأَبوَاب) يعني: يجب أنْ تڪون 
الأموال والجواهر والأقمشة وراء أبواب, فوضعها في الدار لا يكفي. 

رالفرظ العالك فال (والأخلاق الوَثِيقَّة) يعني: يحب أن تُغلق تلك الأبواب, والغلق 
يكون وثيقاً قوياً. 

والمصنّفُ رحمه الله هنا جعل الأقمشة في الحرز كالأموال والجواهر وهذا قد يڪون في 
عصره رحمه الله. وإلّا فقد يكفي في بعض البلدان في بعض الأزمنة أنَّ الأقمشة يُغلق 
عليها الباب ولولم يقفل, أو يوضع عليها ساتر من غير حاجة إلى باب, لكن المصتف 
قال: ((وَيَْتَلِفُ بِآخْتِلَافِ الْأَمْوَالٍ وَالبلْدَانِ)). 

ثم بعد ذلك مثَّل لصنف آخر بما يون حرزه قال: (وَحِرْرُ البَقْل) البقل هو النبات الذي 
لا ساق له مثل: البصل والجزر والكراث وغو ذلك, قال: (وَقُدُورٍ البَاقِلَاِ) الباقلاء نبات 
أيضاً قريبٌ في شكله من الفول (ونخوهمًا) يعني: نحو القدور والبقول مثل: الأقلام والكتب 
التجارية ونحو ذلك, قال: حرزها يشترط فيه شرطان: 

الشرط الأول قال: (وَرَاءَ الشرائج) الشرائج هي مجموعة نباتٍ من القصب أو غيره يوضع 
كالحاجز تُوضع هذه القدور أو البقول والبرسيم ونحو ذلك خلقّه هذا الشرط الأول, يعني: 
يشترط أَنْ تڪون خلف سور ولو مِن الشجر. 


۸ 


والشرط الثاني قال: (إِذَا گان في السّوقٍ حَارس) يعني: يجب أَنْ يكون في السوق حارش 
كرسها إذا ذهب أهلها عنها, فلو أق شخصٌ واخذ من القدور وكذا إطارات السياراث 
وهي من خلف الحاجز وهناك حارس ها فهو حررٌ تُقطع اليد. 
ثم بعد ذلك ذكر الصنف الغالث بقوله: (وَحِرْرُ الحظب) وهو معروفٌ الشجر اليابس 
(وَالَمَسِ) حرزها قال: (المَظَائْرُ) والحظائر أيضاً هي كالسور الذي تُوضع خلفه الإبل 
والغنم والبقر و نحو ذلك, فإذا وْضِعٌ الحطب خلفها فهو حر ها, وكذا لو وضع الفحم خلفها 
حرزٌ 
ثم بعد ذلك ذكر الصنف الرابع مِن الأمثلة في حرز الأموال فقال: (وَحِرْرُ المَوّاشي) الغنم 
لا يخلو: إما ان شرق وهي في مراحها مكانها, وإما أَنْ شرق وهي ترى, فبيّن حرزها وهي 
في ِراحها بالليل مثلاً أو في النهار من غير رعي فقال: (الصَّيّرُ) الصَيرُ هو أيضاً حظيرة 
الغنم, فلو وضع سلكاً شائكاً عليها على الحظيرة يُعتبر حرزاً وكذا لو وضع حواجز خشبية 
ووضع الغنم خلفها حرز. 
وإذا كانت الغنم ترعى قال: (وَحِرْرُهَا في المَرْتَى) بأمرين: الأمر الأول: (بالرَاعِي) يعني: 
يجب أن يكون الراعي معها حتى ولو كان كلبٌ الحراسة يحرسها فهو بمثابة الراعي؛ لأنَّ 
التي يك بيّن أنَّ الكلب في الحراسة مأذونٌ له؛ لذلك قال: ((مَن َد كلب لا كلْبَ مَاشِيَةء 
أَوْصَيِْ). 
والشرط الغاني قال: (وَنَطَرْةإَِيْهَا) فلو كان الراعي مثلاً خلفها أو ماكثٌ حوها, ولولم سر 
معها حررٌ بشرط أَنْ تڪون عينه عليها (غَالِيَا) يعني: لا يشترط أن يكون ملازماً للنظر 
إليها, فلو ذهب يأكل أو يقضي حاجته أويشرب ثم عاد وسُرِقّت أثناء ذهابه فهو حررٌ هها, 
وإذا كان الحارس هما الكلب فيكفي نظر الراعي طا من بعيد ولا يلزم ملازمتها.* 

لا رال المصتف رحمه الله يَذكرٌ الشّروط في القطع في السرقة وسبق بق الشرط الأول: وهو أن 
يكون المال محترماً, والشرط الغاني: أن يبلغ الحصاب. والعرظ العالعه ار 
وهنا الشرط الرابع أَمَارَ إليه بقوله: (وَأَنْ 5 نتفي الشَّبْهَةُ) أي: أل تڪون هناك ا ف 
دلك Ea‏ رالقبية لأ قله إنا أن e‏ 
شبهة تبسّط, أوشبهة ملك. 


۹۹ 


يَذكرٌ هنا اليوم ثلاثة أصناف مما لم تنتف الشبهة عنهم, فلو سرق أحدٌ منهم من الآخر 
لا تقطع يده. 

الصنف الأول: عامودا السب فقال - في العمود الأول وهو الأصول -: (قَلَا يُقْطعُ بالسَّرِقَةٍ 
مِنْ مَالٍ أيه وَإنْ عَلَا) يعني: الابن لو سرق من مال أبيه لا يُّقطم؛ لقول الكبي 4 كما في 
سنن أي دود: ((أَنْتَ وَمَالْكَ لأبيك)) وكذا لا يّقطع لو سرق الحفيد من مال جده؛ لأَنَّ 
الجد أب وتجري عليه أحكام الأبوٌة. 

والشبهة هنا هي شبهة الإنفاق. فيجب على الأب أن يُنفق على ابنه فما دام أنَّ هناك شبهة 
تملك فلا قطم. 

ثم بعد ذلك شرع في العمود الشافي في السب - وهو الفروع - فقال: (وَلَا مِنْ مَل آبنِه 
وَإِنْ سَفْلّ) يعني: لو سرق الأب من مال م ولو سرق الجد من مال حفيده لا 
يقطع؛ الحنيت ي والشبهة في ذلك شبهة التملّك, فان مال الأأين فال أنه 

قال الث الام في هَذَا سَوَاءً) لأنّه لما قال: ((َلَا مِنْ مَالٍ آبنيه)) أي: وكذلك الأم لو 
سرقت من مال ابنها؛ لوجوب الكّفقة عليها؛ لذلك قال: ((وَالِأَبُ الام في هَذَا سَوَاُ)) فلو 
سرق الأب والأم أو الأم من المال فلا قطع. 

ثم بعد ذلك لما بيّن أنَّ عمودي النَّسب لا قطع بينهما كر ما قد يُتوهّم أنه أيضأ لا قطع 
فقال: (وَيُقْطعٌ الأَخْ) من مال أخيه لو سرق, بل عَم وقال: (وَكلُ قريب بِسَرِقَةِ مَل قَريبه) 
فالعم لو سرق من مال ابن أخيه يُقطع, والخال لو سرق من مال أخته يُقطع وهكذا. 

ثم بعد ذلك ذكرٌ صنفاً ثانياً من وجود الشبهة بين السارق والمسروق, والشبهة هنا شبهة 
الإنفاق. وشبهة العبسّط. 

فشبهة الإنفاق قال: (وَلَا يُقْطِعٌ أَحَدَّ مِنَ الزَّدْجَيْنِ بِسَرِقَتهِ مِنْ مَالِ الآخَرٍ) فلو سرقت 
الزوجة من مال زوجها لا قطع؛ لأنَّ الزوج واب عليه أن يُنفق على زوجته, وكذا لو سرق 
الزوج من مال زوجته لا يُقطع؛ لوجود التبسّط بينهما. 

والمراد بالعبسّط: أنَّ كل آخر يأخذ من مال الآخر من غير استئذان؛ لقوة العلاقة التي 


قال: (وَلَوْ ان مُحُرَرا عَنْهُ) يعني: حتى ولو كان المال في حرز ومقفلٍ فأتت الزوجة فكسرت 
الحرز وسرقت ما فيه لا تُقطع. وسيأتي - بإذن الله - بيان شبهة مُّلكٍ أيضاً في العبيد 
والشركاء وغيرهم, فتبيّن مما سبق أَنَّ من الشبه عمودا النّسب والزوجان.* 

لا رال المصنّفُ رحمه الله في الشرط الرابع من شروط السرقة وهو أنْ تنتفي الشبهة, وسبق 
أنَّ الشبهة أربعة أنواع: النوع الأول: شبهة مّلكِ مثل: سرقت الأب من مال ابنه, والنوع 
الغاني: شبهة الإنفاق مثل: سرقت الابن من مال أبيه, والنوع الغالث: شبهة العبسط مثل: 
سرقت الزوج من مال الزوجة وسبق ذكر هذه الأنواع الغلاثة. 

واليوم يذكرٌ النوع الرابع: وهو شبهة الكّملك, وذكر المصنّف رحمه الله سبعة صور لشبهة 
التملك. 

الصورة الأولى دَكرّهَا بقوله: (وَإِذَا سَرَقَ عَبْدّ مِنْ مَالِ سَيّدِه) يعني: لا يُقطع؛ لأنّ العبد 
لوال سلس ملك د لع 

والصورة الغانية دكرَهًَا بقوله: (أَوْ سيد مِنْ مال مُكَائَبِهِ) والمكاتب هو العبد الذي اشترى 
نفسه من سيّده على أقساط مُنجُمة, مثل: لوأنَّ شخصاً عنده عبد فقال العبد: أنا أريد أنْ 
أدفع لك عشرة آلاف ريال في كل سنة أدفع الف ريال, فهنا قد كاتب سيّده واتفق معه أله 
إذا دفع ذلك المال في تلك السنوات يُعتق, فكلّما دفع شيثاً من المال عَدْقَ بعضه بحصته من 
لمال فلودفع مثلاً نصف المال يكون نصفه حرّاً وهكذا. 

فلو أنَّ شخصاً كاتب سيّده ودفع هذا المكاتب نصف القسط, فلو سرق السيّد من مال 
المكاتب الذي كاتبه لا يقطع السيّد؛ لأنّ له فيه شبهة وهي شبهة الكّملك, فلا زال عبداً له 
في جزء منه. 

والصورة الشالئة دَكرَهًا بقوله: (أَوْ حُرٌ) برج العبد كما سيأ (مُسْلِمٌ) يخرج الكافر (مِنْ 
بيت المَالِ) يعني: من بيت مال المسلمين, فإذا سرق الحرٌ المسلمٌ من بيت المال لا يُقطع؛ 
لان کل حر مسلع له حقٌ في بيت الالء لأنَّ بيت المال لعموم المسلمين, فإذا سرق من بيت 
امال لا يُقطع؛ E E‏ من مالف 

وقوله: ((أَوْحُرٌ مُسْلمٌ)) لوسرق عبد مسلمٌ وسيّده مسلمٌ لا يتقطع؛ ؛ لألّه يدخل في الصورة 
السابعة التي ستأتي ((أو لِأَحَدِ مِمّنْ لَا يُقْطِعٌ بالسَّرِفَةِ مِنْهُ)) فسيّده لا يُقطع وعبده لا 


وه 


0 


يُقطع, وإذا كان العبد سيّده كافراً يُقطع؛ لأنَّ الكافر ليس حقٌ من بيت المال, وإذا سرق 
أيضاً ا لحر الكافرُ من مال بيت المسلمين يُقطع؛ لاله ليس له حقٌّ في بيت مال المسلمين. 
والصورة الرابعة ذَكرّهًَا بقوله: اقيق كيت أ ختق) يد ل تقب كك هلو حل 
البدلنية عشرة كرات هن الست ووضعت في صندوق, ثم اتی اعد المقائلين ركس 
الصندوق وأخذ نصف كيلو من الذهب لا يُقطع؛ لأنّ له حقٌ في الغنيمة, لكن لو قُسِمّة 
الغنيمة ثم سَرقٌ من مال المقاتل الذي ججانبه يُقطع؛ لأنَّ الغنيمة ورّعت فإذا وُرّعت زالت 
شبهة تملك السارق منه. 
والصورة الخامسة ذَكرّهًا بقوله: (أَوْقَقِيرً) سرق (مِن غَلَّة وَقْفٍ) یی من ريع الوقف, أو 
إيجار الوقف, يعني: أي مال يخرج من الوقف وهذا الوقف (عَلَ الفُقَرَاءِ) لا يُقطع؛ لان له 
شبهةٌ في تملكه. 
ندال اف أن ا أرقت عار رال هله را عل الفقز افر قم ا ت العلة رض 
مثلاً خمسون ألف ريال ووْضِعَت في صندوق وأ فقيرٌ وكسر هذا الصندوق لا يُقطع؛ لأنَّ 
هذا الوقف على الفقراء وهو فقيرٌ فله نصيبٌ فيه, ولو سَرقٌ من غلّة وقف الفقراء رجلٌ 
عن يقطع؛ لادلا شبية له ف 
(الصورة السادسة د كا يقرلل أو )سن (مق كال) يعى: للسارق (فبه ا 
0 من اسوق نه 
مثال ذلك: لوأنَّ رجلين اشتركا في محل تجاريٌ دفع كل واحدٍ منهما مئة ألف ريال ووضعوه 
في صندوق, فأتى أحد الشريكين وسرق منه خمسين ألف ريال لا يُقطع؛ لأنَّ له شبهة فيه 
كأنّه سرق جزءًا من ماله, ولوسرق الشريك جميع المال ماله ومال شريحكه يُقطع؛ لأنَّ الملل 
الوائد لیس له 
والصورة السابعة كرا بقوله: (أَوْ لِأَحَدِ مِمّنْ لا يُقْطِعٌ بالسّرقَةِ ِنْهُ) مال ذلك: لو أن 
الشريكين السابقين لأحد الشريكين مثلاً أب فأق الأب سرق من مال الشركة أربعين 
ألف ريال لا يُقطع الأب؛ لأنَّ مال الابن مال لأبيه ((أَنْتَ وَمَالْكَ لأبيك)). 
وكذا لوأنَّ عشرة معلمات اجتمعن ووضعت كل واحدٍ منهنّ في صندوق مئة ألف ريال 
فأصبح المبلغ مليون ريال, فلو أتى زوج إحدى المعلمات وسرق من ذلك الميلون ثلاثين 


o 


ألف ريال لا يُقطع لماذا؟ كاله سرق من مال زوجته وزوجته شريكة في ذلك المال, ولو 
سرق جميع المال يُقطع؛ لأنَّه قد تجاوز ما خص مال زوجته. 

وقال المصنّفُ رحمه الله عن الصور السبع: (لَمْ يُقَطَعْ) يعني: في الصور السبع السابقة؛ 
لوجود شبهة الكّملك.* 

والشرط الخامس من شروط القطع في السرقة: وهو ثبوت السرقة, وتثبت السرقة بأحد 
أمرين: 

الأمرالأول: بالشهادة. 

والأمر الغاني: بالإقرار. 

أَمَارَ إلى الأمر الأول بقوله: (وَلَا يُمْطَعْ) أي: السارق للا ِشَهَادةِ عَدْلَيْنِ) والعدالة 
تتضمن الدين وكمال المروءة, فلو كان الرجل غير مستقيم ترد شهادته, وكذا لو كان ناقص 
المروءة ترد شهادته, والمروءة بحسب العرف. 

وقوله: ((بِشَهَادَةٍ عَدْلَيْنِ)) أي: فلا تشهد النساء في السرقة؛ لأنَّ جميع الحدود لا مدخل 
للنساء في الشهادة بها ولوشّهدَ شاهدٌ واحدٌ عدل من الرجال لا يُقطع وإنّما يُعزّر 

الأمر الغاني الذي تثبت به السرقة قال: (َوْإِفرَارٍ مَرَنَيْنِ) يعني: يثبت بالإقرار. والإقرار 
يُشترط لصحّته د 

الشرط الأول أَنْ يقرّ مرتين وأَمَارَ إليه بقوله: ((أَوْإقْرَارِ مرَتيْنِ)) سواء في مجلين واحدٍ أو 
في مجلسين, يعني: لو أت بالسارق إلى القاضي وقال: اعترفثُ بالسرقة فعلى قول المصيّف 
يسأله مرةٌ أخرى هل أنت سرقت؟ فإذا قال: نعم تثبت حينئذ السرقة, وإلى هذا القول 
ذهب القافعية والدالكية. 

والقول الغاني: يكفي في الإقرار بالسرقة مرة واحدة قالوا: لأنّه لم يرد دلِيلٌ صريحٌ على 
الگكرار. 

واستدلوا أصحاب القول الأول بأله لما أي بالسارق إلى الكبي 4# معترفاً قال له التي عليه 
الصلاة والسّلام: ((مَا إِخَانُكَ سَرَفْتَ» قَالَ: بَلَ)) قالوا: فلمًا أق واعترف ثم سأله التي 46 
((مَا إِخَالْكَ سَرَفْتَء قَالَ: بَلّ)) قالوا: هذا سأله مرتين ليعترف مرتين, لكن سأله التي 
عليه الصلاة والسّلام عن ذلك ليتثبّت من إقراره أو من عقله. 


or 


والشرط الحاني في الإقرار أَمَارَ إليه بقوله: (وَلّا يَنْزِعٌ) يعني: ولا يرجع السارق (عَنْ إقراره 
حَقّ يُفْطَعَ) يعني: حتى يقام عليه الحدٌ, فلو رجع قبل الحكم لا يُقطع بعد إقراره به, ولو 
أقرّ عند القاضي وحكم عليه بالقطع ثم رجع عن إقراره قبل تنفيذ القطع لا يُقطع وهذا 
قول عامة أهل العلم. 

فعند المذاهب الأربعة إذا رجع المحدود عن إقراره قبل إقامة الحدّ يُسقط عنه الحدٌ؛ لأنَّ 
الحدّ حق لله عز وجل لو رجع يُقبل رجوعه فيه. 

ثم بعد ذلك 0 الط الماد والأخير مع قرول السيؤقة يدول زو فق ات 
المَسْرُوقٌ مِنْهُ بِمَالِهِ) د يعنى: الذي سرقه السارة , فلو فيص على السارق وَرُفِمَ إلى القاضي 
ولم يأت صاحب الال ليطالب به لا قطع ولو تنازل لا يُقطع, وامقدلوا بقضة سارق زذاء 
صفوان 4: ((أَنّ التي 3 كَالَ له - لما مر بقظع الذِي سَرَق را َع فيه - -: هاا كن 
دَلِكَ قَبْلَ أَنْ تأي بها)) قالوا: فلمًا قال لني يي هو له قالوا: دل على من شروط السرقة 
أن يطالب, لكن عفوه تى بعد حكم القاضي وإلى هذا القول ذهب الحنفية والشافعية. 
والقول الغاني: وهو رواية عن الإمام أحمد وإليه ذهب المالكية إلى أنّه لا يشترط أنْ يطالب 
المسروق منه بماله؛ لأنَّ السرقة حقٌ للّه وإنّما له أن يطالب بإرجاع ما سُرِقٌ أما الحدٌ فيقام. 
ورجّح هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وقالوا: ليس هناك دليلٌ يدل على أنَّ 
من شروط القطع أَنْ يطالب المسروق منه بالمال. 

ويكون المصتفُ رحمه الله بهذا قد انتهى من شروط إقامة السرقة, ثم بعد ذلك يأتي كيفية 
إقامة حدٌ السرقة د باذن الله د“ 

ما فرع المصنّفُ رحمه الله من ذكر شروط القطع في السرقة شَرعٌ بعد ذلك في بيان كيفية 
إقامة حدٌّ السرقة؟ 

فقال: (وَإِذَا و جَبَ القَظعٌ) يعني: وإذا توفرت الشروط وجب القطع؛ لقوله تعالى: وَالسََارِقُ 
وَالسّارِقَةُ َاقْطعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاء ما كسَبَاك ولا فرق في إقامته بين الشّريف والوضيع. أو 
الغني والفقير, أوالذكر والأنق الك ص ومسلم: ((وَآَيُمْ الله 
e e A‏ الكلدة يدها 
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قال: (قْطِعَت) هنا بدأ العنفيذ, يعني: إذا توفّرت الشّروط ما حكم إقامة حدٌ السرقة؟ قال: 
((وَجَبَ)) كيفية إقامة الحد؟ قال: (فُطِعَث يّدُهُ اليْمْق) قال شيخ الإسلام رحمه الله: 
((وبذلك مضت السّنّة)) أي: في قطع اليد اليمنى, وقال الوزير بن هبيرة رحمه اللّه: ((اتفق 
أهل العلم على أن السارق تُقطع يده اليمنى في أول سرقةٍ له)) واستدل أهل العلم بما جاء 
في قراءة ابن مسعود: ((وَالسَّارِقٌ وَالسَارِقَةُ فطعو أَيْمَائَمُمَا)). 

قال: (مِنْ مَفْصِلٍ الكفّ) يعني: الذي يُقطع هو الكف من المفصل؛ لأنّ اليد إذا أطلقت 
يُراد بها الكف شرعاً قال سبحانه: لأفَاغْسِلُوا وُجُومَكْمْ وَأَيْرِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ4 قال 
أيديكم أي: من الأكف, إلى المرافق زاد عمّا هو متعارف عندهم أن المراد به عند 
الإطلاق الكف, وأنَّ الكف هي التي باشرت السرقة فيُباشر قطعها حتى ولو سرق بيده 
اليسرى يُقطع الكف الأيمن. 

وطريقة القطع: أن تتشدّ الكف عن الساعد بأَنْ يأتي رجلان مثلاً رجلٌ يشدٌ الكف والآخر 
شد الساعد, فإذا انفصل العظم عظم الساعد عن الكف يُؤقَ بسكين وتُقطع تلك الجلدة 
التي تعلّقت الكف بها. 

ولا يجوز إعادتها بفعل طب؛ لأنَّ المقصود من إقامة حدّ السرقة أيضاً إخافة جميع المجتمع 
من المبادرة إلى السرقة. 

قال: (وَحُسِمَتْ) يعني: توضع اليد في شيءٍ يحسمٌ ويوقف الدم؛ لعلا يخرج الدم فيموت 
المحدود, وكانت الطريقة سابقاً أنَّ زيتاً يُغلى فإذا كان حامياً توضع اليد فيه بعد قطع 
الساعد حتى يتوقف نزيف الدم, وإذا اتخذت العدابير الطبية لإيقاف الدم بعد القطع لا 
بأس, فليس الحسم بالزيت من تمام القطع وإنّما المقصود هو القطع ثم يُعمل ما يؤدي إلى 
إيقاف الدم. 

ولما بن المصنّفُ رحمه الله شروط السرقة وحكم إقامتها وكيفية إقامة الحدّ, د كر بعد 
ذلك إذا لم تتوفر الشّروط في السرقة فماذا يعمل القاضي؟ 

قال: (وَمَنْ سَرَقَ شَيْئَا مِنْ غَيْرِ جزز) يعني: من غير شيء يحفظ الشيءَ المسروق عرفا 
(ثَمََاكَانَّ) يعني: سواء كان المسروق ثمراً (أَوْ كَثَرَا) الكثر هو طلع فحل الدخل الذي يؤخذ 
ويوضع على النخل غير الفحّال لكُلقّح. 


oo 


قال: (أَوْ غَيْرَهُمَا) يعني: إذا سق من غير حرز والمسروق غير الشمر وغير الكثر مثل: 
المواشي إذا سرقت من غير حرز أن يڪون الباب مفتوحاً. أو سرق الجوال وهو بداخل 
السيارة والسيارة مفتوحة مثلاً. 

قال: (أَضْعِفَت) أي: على السارق (عََيْهالِمَةُ) قيمة ما سرق؛ لقول التي # كما في سنن 
النسائي وأبي دواد في العم المعلّق قال: ((مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذي حَاجَةٍ)) يعني: أكل بفمه 
وهو محتاج إلى الأكل أو اشتهى الأكل لما دخل بستاناً ليس له أبواب وهو غير محرز ((غَيْرَ 
مُتَخِذٍ خُبْتَةَ)) يعني: غير آخذ معه شيئاً في حضنه أو في ثوبه قال: ((قلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ 
خَرَحَ دِنَىْءِ ِنْهُ)) يعني: من الشمر المعلّق ((فَعَلَيْهِ العَرَامَةُ)) فمثلاً: لوشخصٌ سرق الجوال 
وهو في السيارة, والمييا :© مف هة واوال ناوي معلا خسن معة ريال نُغرّم هذا السارق 
ونقول له: أدفع ألف ريال عن هذا المسروق الذي سرقته, قال: ((وَالعْقُوبَةُ)) يعني يُعرّر 
لعدم توفر الشّروط. 

وكذا لو أنَّ شخصاً سرق سيارةً وهي مفتوحة, فسرقها ثم حصل عليها حادث واحترقت 
نقول: كم قيمة السيارة؟ إذا كانت قيمة السيارة خمسين ألف ريال نقول له: 2 لمالكها 
مئة ألف ريال ويُعرّره أيضاً القاضي؛ لقول التي 4: ((فَعَلَّيّهِ العَرَامَةٌ وَالعُقُويَةٌ)) 

رو لمتكم رحد اا کي وا و واا 
ذلك باب حدٌّ فطاع الطريق.* 


كه 


(بَابُ حَدٌ فطاع الطَلرِيق) 
هذا هو الحدٌ الخامس من الحدود وسبق حدٌ الزنا, ثم حدٌ القذف, ثم حدٌٌ المسكر, ثم 
السرقة, وهنا حدٌ فطاع الطريق, ويُبرّب بعض أهل العلم على هذا الباب أيضاً ب((حدٌ 
المحاربين)) وكلاهما سواء. 
وقوله: ((بَابُ حَدٌّ قّاع)) القُطَاع: جم قاطع ((الطّرِيق)) وهو المعرف, والمراد بالقطع هنا 
الممانعة للآخرين من القيام بشؤونهم أو إخافتهم؛ لذلك سمّاه بعض أهل العلم ب((حدٌ 
المحاربين)) كأنّه يحارب ويضاد ما حدّه الله عر وجل ورسوله. 
وقد دل عليه الكتاب والسٌّنَّة والإجماع في الجملة, فمن الكتاب قوله سبحانه: (إِنَّمَا جَرَاءُ 
الذي يحَارِبُونَ الله وَرسُولَة4 الآية, ومن السّنّة حديث العرنيين في البخاري ومسلم: ((1 
أقى نفرٌ من العرنيين المدينة وأمرهم التي #5 أَنْ يشربوا من أبوال الإبل وألبانها, فلمّا تعافوا 
طلبوا من التي 4 أن يعودا إلى بلادهم مع الابل والراعي, فقتلوا الراعي فطلبهم الي 6 
وقظع أيديهم - وفي رواية: وأرجلهم -)) ودل عليه الإجماع في الجملة. 
فطاع الطريق لا تخلو أفعاهم من أربعة, وقد رتّبهم المصتّفُ رحمه الله من الفعل الشنيع 
إلى الأقل. 
فقال في تعريفهم: (وَهُمْ: الَذِينَ يَعْرِضُونَ لِلتاس) مُشترط لإقامة الحدّ في الطريق أربعة 
شروط حتى يكون الرجلُ قاطعاً للطريق: 
الشرط الأول دَكرَهُ بقوله: ((وَهُُ: الّذِينَ يَعْرِضُونَ لللَاس)) فلولم يعترض الشخص الئاس 
في طريقهم لا يعد قاطعاً. فمثلاً: لو أق شخصٌ إلى آخر وجلس ججانبه ثم هذا الشخص 
ادما خا می هال اذى خلس فادها يعد قاطعا الطروق. 
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وقوله: ((وَهُمُ)) لا يشترط أنْ يكونوا جماعةٌ, فلو أن رجلاً واحداً أوامرأةٌ تعرّضت للناس 
في طريقهم يُعتبر قاطعاً للطريق, فقوله: ((وَهُمُ)) هذا لا مفهوم له في العدد. 

الشرط العاني دَكرَهُ بقوله: (بالسّلآج) فيشترط لإقامة الحدّ أنْ يكون مع القاطع سلاحاً. 
وسواء كان السلا ح قوياً قاتلا أم لا, فالآلة الحادة سلاحٌ, والحجر أيضاً سلاحٌ, فلوأنَّ رجلاً 


م 
۰ 
2 


ركب في سيارة أجرة وأخرج هذا الرجل على صاحب الأجرة سكيناً وضعها أمامه ولم 


/اه 


يطعنه بها وقال له: أخرج مالك مثلاً أو أخافه بدون ذلك فيعتبر قاطع طريق, وكذا لوكان 
معه خشبة أخرجها عليه يُعتبر قاطع طريق. 

ثم قال: (في الصَّحْرَاءِ) يعني: سواء خرج عليهم بالسلاح في الصحراء وهذا بالإجماع, 
والمراد بالصحراء ما كان بين بلد أو إلى بلد (أَو البِْيَانِ) يعني: داخل البلد, وهذا قول 
الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. 

راهب الأحتافة إلى انمو أحاف الاس واخل الب ل يى قاطا لا له يمكنه القورث: 
وهذا القول مرجوح؛ لأنّه لا دليل عليه بل الآية عامة, وقد رجّح قول الجمهور شيخ 
الإسلام رحمه الله؛ لذلك قال: ((في الصَّحْرَاءِ أ الُْيَانِ) كلا الحالين في الحكم سواء. 
الشرط الغالث ذَكرَهُ بقوله: (فَيَعْصِبُوتَهُمُ المَالّ) ومن باب أولى العرض. فلو أن رجلاً أركب 
امرأةٌ معه في سيارة ومعه حديدة وهدّد المرأة بها بهتك عرضها يڪون قاطع طريق, وكذا 
لوأنّ رجلا أركب ذكراً صغيراً معه وهدّده بخشبة يُعتبر قاطع طريق تجري عليه الأحكام 
الآتية. 

الشرط الرابع دَكرَهُ بقوله: (مُجَاهَرَةً) فلابدٌ أنْ يكون ذلك جهرةً بأنْ يتعرض للناس في 
الظرق قال: (لَا سَرِقَةً) يعني: لا خفيةٌ في أخذ المال, فلو أنَّ شخصاً بجانب آخر وهو في 
الطريق أخذ منه المال لا يعتبر قاطع طريق وإِنَّما سرقة, ولو كان في الطريق وأخذ منه 
الجوال نهبةٌ أمام الاس ثم هرب لا يڪون قاطع طريق وإِنَّما يكون منتهباً. 

فشرط قاطع الطريق أنْ يحكون غصباً كأنْ يقول للمرأة: مني من نفسك وإِلّا أضربك, 
وكذا يقول للرجل: أخرج ما في جيبك وإلا قتلتك هذا غصب يجري عليه أحكام فاع 
الطريق, ولو قال شخصٌ لآخر وهو ليس معه أي سلاج وقال له: أخرج ما في جيبك لا 
يكون قاطع طريق. 

ولا ذكر التّعريف بشروطه الأربعة كر بعد ذلك الأفعال مع العقوبات التي يفعلها قاطع 
الطريق مع العقوبة التي عليه. 

قال: (قَمَنْ مِنْهُمْ قَتَلَ مُكَافِئَا أَوْغَيرهُ) هذه الحالة الأولى وهي: أن يجمع المحارب بين القتل 
وأخذ المال, وعقوبته القتل ثم الصلب. 


مه 


لس عتم 


لذلك قال: ((قَمَنْ مِنْهُُ)) يعني: من المقاتلين المحاربين قُطّاع الطريق ((قَتَلَ مُكافئًا, أو 
غَيْرهُ)) يعني: سواء كان المقتول مكافثاً للقاتل في الدين وال حريّة والرّق وعدم الولادة, أم لا. 
يعني: سبق أنَّ من شروط القصاص المكافأة فلا يُقتص من الآخر في القصاص إلا بعد توفر 
المكافأة, أما في حدّ الطريق لا ذشترط المكافأة فمن فعل هذا الفعل مع المكافئ أو غيره يُقام 
عليه حدٌ الطريق؛ لذلك قال: ((قَمَنْ مِنْهُمْ قَتَلَ مُكَافِن)) مثل: مسلم قتل مسلماً ذي قتل 
ذمياً ينام عليه حدٌ قاطع الطريق إذا توفّرت فيه الشّروط ((أَوْ غَيْرَهُ)) يعني: غير المكافئ 
مثل: لو مسلم قطع الطريق على ذي يقتل. 

لذلك قال: (كَالوَآَِ) فلو أنَ الأب قطع الطريق على ولده يُقتل الأب ولا ننظر إلى المكافأة, 
(وَالعَبْدٍ) كذلك لو السيّد قطع الطريق على عبده غصباً بالسلاح يُقتل, (وَالَذَّمَيّ) كذلك 
لوالمسلم لو قطع الطريق على الذي يقتل اللمسلم. 

قال: (وَأْخَدَّ المَالّ) هذا هو فعل الجناية الغاني, الجناية الأولى: القتل, الجناية الشانية: وأخذ 
المال قال: (قُتَلَ ّم ضْلِبَ حى يَشْتَهِرَ) يعني: أمره, وهذا بالإجماع أنَّ من قتل وأخذ المال 
يُقتل ثم يصلب. 

قال: ((قُتَلَ ثم صْيِبَ)) وطريقة الصلب: أله إذا َيِل بالسيف تُنصب خشبة وتُفرد يداه 
يمنة ويسرةً كالصليب, ويُربط على تلك الخشبة بعد قتله قال: ((حَق يَشْتَهِرَ)) يعني: ليس 
هناك حدٌ لعدد الأيام التي يعلق عليها في تلك الخشبة, وإنَّما إذا رأى الوالي أنَّ المدة التي 
عُلّقَ عليها كاف في زجره كفى, فلو علّق يوماً أو يومين أوثلاثة أو أسبوعاً له ذلك, ويُصلى 
عليه إذا كان مسلماً بعد القتل أو بعد إنزاله من الصلب سواء, لكن إِنْ خُيِيَ أن تخرج 
منه رانحة نتنه بعد الصلب يُصلى عليه ويُغْسّل قبل أن يصلب ثم بعد ذلك يصلب إذا 
كان مسلماً يُفعل معه ذلك, أما الكافر إذا قّتِلَ فلا يُغسّل ولا يُصل عليه. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الحالة الحانية التي يفعلها فطاع الطريق فقال: (وَإنْ قَتَلّ) يعني: 
قاطع الطريق (وَلَمْ يَأَخُذِ المَالّ) يعني: فقط اقتصر على القتل مثل: لو أنَّ شخصاً عرض 
لدان فى الطريق فقيل اذ لار ارق كاقل ولك عرض لق يريد أن يذغي للبدسة 
وقتل أحدهم لإخافتهم هنا يُقتل. 
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لذلك قال: (قُتِلَ حَنْمّا) يعني: قُتِلَ قتلاً واجباً لا ينظر فيه إلى عفو أولياء المجني عليه, ولا 
ينظر إلى أولياء الدم في أخذ الدّية, فلو قتل الأخ أخاه في قطع الطريق لا ينظر إلى مطالبة 
الورثة بالقصاص وإنَّما يُقتل فوراً (وَلَمْ يُضلَبْ) لأنّهِ لم يأخذ ال مال, أما إذا تقصد شخ 
آخر لعداوةٍ بينهما سابقة سواء في المدن أو خارج المدن فقتله فلا يكون هذا من باب 
قطع الطريق؛ لِأنَّ قطع الطريق يقصد عامّة الناس ليخيفهم, أما من طلب دماً فلا.* 

ما ذكرّ المصنّفُ رحمه الله الجناية الشانية من أنواع فطاع الطريق وهي: أنَّ مَن قَتلّ منهم 
يُقتل, ذكرٌ بعد ذلك أنَّ من جنى منهم بما دون النفس فهل يقتص منه أم لا؟ 

قال: (وَإنْ جَنَا) سواء كانوا جماعةٌ أو واحداً (يمَا يُوحِبُ قَوَدَا) القود هو القصاص (في 
الرَفِ) يعني: لو أنَّ أحداً من المحاربين قطع أصبع أحد الآمنين قال: (تَحتمَ آْتِقَاُة) 
يعني: يجب أن نقتص من الجاني حتى ولو تنازل المجني عليه؛ لاله حقٌ لله تعالى وإلى هذا 
ذهب الشافعية والأحناف. 

وذهب المالكية إلى أنَّ هذا حق يِن حقوق الآدميين لهم أنْ يتنازلوا عنه. ورجح هذا القول 
ابن قدامة وشيخ الإسلام رحمه الله. 

وكذا لوأنّ المحارب قطع أذن أحد الآمنين لا يتل ولكن يجب أن يقتص منه على قول 
المصئّف رحمه الله وهكذا. 

ثم بعد ذلك انتقل إلى الجناية الشالعة وهي: إذا أخذوا المال ولم يقتلوه فقال: (وَإِنْ أَحَدَ کل 
وَاحِدِ) يعني: من المحاربين, أو كان فرداً (مِنَ المَالٍ قَدرَ مَا يُقْطَعُ بأَخْذِهِ السَّارِقُ) يعني: 
إذا بلغ نصاباً وهو ثلاثة دراهم فصاعداً, أو ربع دينار فصاعداً. وعليه: فلو أنَّ أحد 
المحاربين قطع الطريق وأخذ عشرة ريالات على قول المصنّف رحمه الله لا يُقام عليه الحدٌ؛ 
لألّه لم يبلغ نصاباً. 

والقول الغافي: أله لو أخذ دون النصاب يُقطع. فلو قطع الطريق وأخذ ريالاً واحداً يقام 
عليه حدٌ اليرابة, ورجّح هذا أيضاً ابن قدامة رحمه الله؛ لأنَّ الجناية هنا جرابة وليست 


مھ هه 


سرفه. 


قال: (وَلمْ يَفْكُلُوا) أي: أخذوا المال ولم يقتلوا. العقوبة: (قْطِعَ مِنْ كل وَاحِِ) يعني: إن كانوا 
جماعة, وكذا إِنْ كان فرداً (يَدُهُ اليُمّْى) تقطع اليد اليمنى لجناية السرقة, وإذا كانت يده 
اليمنى مبتلة أصلاً أو وُلِدَ مقطوعة يده اليمنى لا تقطع يده اليسرى. 

قال: (وَرِجُلُهُ البْسْرّى) أي: تقطع للجرابة فاليد لأخذ المال والرجل لقطع الطريق, وقطع 
اليد يكون من مفصل الكف كالسرقة, وقطع الرجل يون من مفصل العَقِب يعني: من 
بداية شط القدم فلا يُقطع من الكعب؛ لأنَّه يتسبب له العرج وإنّما تقطع مُقدَّم القدم 
من ظهر الساق من الأسفل تقطع. 

قال: (في مَقَام وَاحِدِ) يعني: في وقت واحد تُقطع اليد والرجل, فلا يجعل قطع اليد في يوم 
وقطع الرجل في يوم آخر بل في وقت واحد. 

قال: (وَحْسِمَتَا) أي: عستا في الزيت المغلي؛ ليتوقف الدم لعلا يموت الجاني, وإذا كان عند 
الطب دواءُ آخر غير الزيت المغلي فيُعمل به لآنَّ؛ المقصود إيقاف الدم. 

قال (ثُمَّ خُنٌّ) يعني: لم يسجن وإنّما يُّقام عليه هذا الحدٌ من غير سجن, وسيأتي - إن شاء 
الله - الجناية الرابعة مع عقوبتها.* 

والجناية الرابعة من جنايات فطاع الطريق قال: (فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا نَفْسًا) أي: لم يقتلوا أحد 
(وَكَا مَالَا بلع نِصَابَ السَّرِفَة) يعني: إذا لم يأخذوا مالا كثيراً بمقدار نصاب السرقة 
فصاعداً أو لم يأخذوا مالاً البنّة, وإنّما كانت جنايتهم هي إخافة ابن السبيل فقط, أو 
الكذواعالاً لکن سيرا. 

فالحكم ذَكرَهُ بقوله: (نُقُوا) ثم فسّر المصنّفُ رحمه الله كيف يكون هذا التي قال: (بأَنْ 
ردو قلا رکون يَأوُوقَ إن بای بان يُوضعوا في يلد زهناً معيناً ثم يخرجون سنه إلى يلد 
آخر وإلى ثالث وهكذا, وهذا مذهب الجمهور بأَنّهم يشردوا. 

وذهب الحنفية إلى أن التفي الوارد في الآية معناه الحبس أو يُنْقَوَا مِنَ الْأَرْضٍِ) أي: 
يحبسوا, ولك هذا خلاف مقتضى العربية فالگفي يختلف عن الحبس. لكن إذا كان 
تشريدهم في مفسدة عظيمة فنلجأ إلى حكم آخر وهو حبسهم. 
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ولم يذكر المصنّف رحمه الله مدّة الفي؛ رالا ع ي 
عائدٌ إلى اجتهاد الحاكم فله أَنْ ينفيهم عاماً كالزاني البكر, وله أن يزيد. وله أن بُقَلّل من 
ذلك, وله أن يشردهم طوال العُمُر فيما يرى القاضي فيه المصلحة. 

وإلى هنا انتهت جنايات قُطّاع الطريق وعقوباتهم. ثم بعد شَرعٌ في مسألة أخرى فقال: 
(وَمَنْ نَابَ مِنْهُمُ) يعني: من قُطَاع الطريق (فَبْلَ أَنْ يُفْدَرَ عَلَيْ) أي: قبل أَنْ يقبض عليه 
قال: (سَقَط عَنْهُ مَا كان لِلّه) يعني: تسقط عنه الأحكام المترتبة إذا كانت حقّا لله فو وجل 
ما هي الأحكام المترتبة لحق الله عز وجل؟ 

قال: (مِنْ نَنِي) والعوبة أطلقها الله عز وجل ولم يُبِيّن كيف هي في فاع الطريق ق فقال: 
إلا الذي تَابُوا مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ) [المائدة: 6"] ومتى ظهر للحكام توبتهم تركب 
على توبتهم الأحكام الآتية: 

فمِنْ توبتهم مثلاً إعلانهم إلقاء السلاح, ومن توبتهم أيضاً أن يتوجهوا إلى العبادة والبعد 
عن قطع الطريق, ومن توبتهم الذهاب إلى ذوي العقل وإظهار الندم هم والتوبة وغير ذلك 
من أنواع التوبة, فإذا ظهر منهم التوبة يترنّب عليه حكمان: 

الحكم الأول: ما كان للّه. 

وا لمڪم الغاني: ها کان للآدمييق: 

فما کان لله يسقط؛ لأنَّ الله عر وجل قد أسقط عنهم ما كان له سبحانه بقوله: (إلّا الَذِينَ 
تَابُوا مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهمْ َاعْلَمُوا أَنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ4 فالله وعد بمغفرة ذنوبه 
وبرحمته له. 

((سَقَط عَنْهُ مَا گن لِلّه - مِنْ ن ٿفي)) فلا ينفون إذا ارتتكبوا الجناية الغانية, (وَقَظع) إذا 
اا الا افا (وَصَلْبِ) إذا ارتكبوا الجناية الأولى, (وََحَثمِ قَْلِ) إذا ارتڪبوا 
الجناية الأولى والغانية, ويتحثّم قتلهم إذا قتلوا مكافتاً طالب أولياء الدم القصاص, وإذا 
تنازل أولياء الدم فحق الله أيضاً يسقط, فقوله: ((وَتَحتَمِ قَْلِ)) بان يتنازل أولياء الدم عن 
المقتول المكافيع للمقاتل. ۰ 

والحكم الاني: أحكام الآدميين قال: (وَأخدَ) يعني: يؤخذ قاطع الطريق (بمَا لِلَدَمِيّينَ) 
بالحكام المترتبة للآدميين, والأحكام المترتبة للآدميين هي قال: (مِنْ نَفْسش) يعني: مِن 


1 


المطالبة بالقصاص من القاتل فيما إذا كان المقتول مكافئاً للجاني, فلو أنَّ قاطع طريق مسلمُ 
َل مسلماً ثم تاب قاطع الطريق وطالب أولياء الدم بقتله يُقتل حتى ولو تاب؛ لأنَّ هذا 
حق للآدي. ولو تنازلوا لا يُقتل فيكون من حق الله عز وجل. (وَطَرَفِ) فيما لو قطع 
المحارب أصبع عابر سبيل ثم تاب من قبل أَنْ يُقدر عليه, إذا طالب المجني عليه 
بالقصاص يُقام القصاص حتى ولو تاب المحارب, (وَمَالٍِ) أيضاً لا مُسقط عن المحارب ما 
أخدٌ من مال حتى ولو تاب من قبل أن يُقدر عليه. 

مال ذلك: لوأنّ حارباً قطع طريقاً ثم أخذ من عابر سبيل عشرة آلاف ريال ثم بعد ذلك 
تاب, وطالب صاحب المال بعشرة آلاف تؤخذ من قاطع الطريق حتى ولو تاب؛ لاله حقّ 
لاد 

قال: لا أن يُعْتَى لَه عَنْهَا) فإذا عفى عن العشرة الآلاف ريال لا يطالب قاطع الظ رق دة 
لأئه حقٌّ للآدي عفى عنه, وكذا لوعفى من قُطِمَ طرفه كالأصبع, وكذا لوعفى أولياء الدم 
المكافئين له.* 

ما كر المصنّفُ رحمه الله أفعال الجاني من فطاع الطرق وعقوبته, شرع بعد ذلك ما الذي 
يجب عليه أن يفعل من اعتدي عليه من قاطع طريق أو غير.؟ 

فقال: (وَمَنْ صَالٌَ عَلّ نَفْسِه) بأ سعى إلى قتلها أوإتلاف شيء منها. (أَوْ حُرْمَتِه) يعني: 
أو أهله مِنْ: زوجته, أو أمه, أو بنته, أو أخته ونحو ذلك, (أَوْمَالِِ) بأخذ شيء منه أو بأخذه 
بالكلية أيضاً. 

والصيالة هذه سواء كان القائم بها قال: (آدَمِيّ) والمراد بالصيال وهو الشخص الذي يريد 
أن يهجم على الآخر؛ ليعتدي عليه أو ليأخذ منه مالاً أو ليهتك عرضه قال: E)‏ 
وكذا لوإِنْ اندفعت بهيمة إلى بني آدي وهي صائلة فله ثلاثة أحكام في الدنيا وا لحڪم 
الرابع في الآخرة. 

الحم الأول ذَكرَءُ بقوله: (قَلَهُ الدَهُعُ عَنْ ذَلِكَ) يعني: عن الصيالة (بَأَسْهّلٍ مَا يَغْلِبُ عَلّ 
َه دَْعْهُ به) فمن كان يندفع بالتهديد بالكلام لا يُدفع بالضرب, ومن كان يدفع بالضرب 
باليد لا يُدفع بالضرب بالخشبة, ومن كان يدفع بالخشبة لا يُدفع بالحديدة وهكذا, 
والضابط في ذلك ذَكرَّهُ بقوله: ((مَا يَغْلِبٌ عَلَ ظَنَهِ دَفْعْهُ يه)). 
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الحكم الثاني ذكرءُ بقوله: (فَإِنْ َم يَنْدَِمْ) يعني: لم ينفع به الكلام ولا الضرب (إِلا القَمْلِ: 
فَلَهُ ذَلِكَ) يعني: فله أنْ يقتله, ولكن إذا قتله من غير بينةٍ أنه صال عليه فإنّهِ يُقتل. 
مثال ذلك: لوأنَّ شخصاً مع زوجته في الصحراء أ إليه رجلٌ بسلاح وقال: أريد أن أهتك 
عرص زوجتكَ, فهدّده بالكلام فلم ينفع فقتل الزوج ذلك الصائل فمات الصائل, إذا لم 
تكن هناك بينة عند الزوج بأنّ هذا أنى ويريد أن يعتدي على عرض زوجت فإنَّ الزوج 
فإذا قيل: إِنّه أراد أن يدفع عن عرض زوجته ولیس عنده أحدٌ؟ نقول: حتى ولو کان ذلك؛ 
أنه لومتِحَ هذا الباب لسالت الدماء فكل شخصٍ إذا كانت بينه وبين آخر عداوة يقتله ثم 
يقول: هذا أراد أن يهتك عرضي أو أن يأخذ مالي أو أنْ يقتلني؛ لذلك قال عليه الصلاة 
والسّلام كما في البخاري ومسلم: ((لَوْ يَعْطى الاس بِدَعْوَاهُمْ)) يعني: لابدّ من بينة 
((لَذَغ تاس دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَموَالَهُ)). 

وكذا لو أنَّ شخصاً أراد أن يقتلك وأشهر السلاح عليك فبادرته بالقتل, إذا لم يكن 
دراك م اا أن يشلك ن 

لذلك قول المصّف: ((فَإنْ لم يَنْدَِْ إلا المَدْلِ: فَلَهُ ذَِكَ)) بشرط أن تتكون عندك بين 
من حضور أشخاصٍ يشهدون بصيالته عليك. 

الحكم الغالث ذَكرَهُ بقوله: (وَلَا صَمَانَ عَلَيّه) يعني: لو ثبت أنه صال عليك فلم يندفع 
إلا بقطع يده فقطعتها لا ضمان عليك بالدية فيما دون النفس, وكذا لو ثبتت صيالته 
عليك فقتلته لو طالب أولياء دمه بدية النفس لا ضمان عليك؛ لأنّه صائل. 

وا لحم الرابع يتعلق بالآخرة انتقل هنا إلى الشخص المصول عليه فقال: (وَإِنْ قُتَلَ فَهُوَ 
شَهِيدٌ) والدليل ما جاء في صحيح مسلم: ((جَاءَ رج إِلَ رول الله 4 فَقَالَ: يا رسولٌ اللا 
اريت إِنْ جَاءَ رجن يُرِيدُ أُخْدّ مَالِي؟ قَالَ: فَلا ُعْطِدِ مَالَكَ, قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتلّي؟ قَالَ: 
َال قَالَ: َرَت إن فََلِي؟ قَالَ: فَأنت هيد قَال: أَرأيْتَ إنْ فلن قَالَ: هُوَفي التَار)). 
ثم بعد ذلك لما بيّن المصنّفُ رحمه الله أنّ من صال عليه له الدفع بيّن ما حكم هذا الدفع؟ 
فقال: (وَيَلْرَمُهُ الَف عَنْ نَفْسِه) يعني: يجب عليه أن يُدافع عنه نفسه؛ لأنَّ الله عز وجل 
أمرك بالحفاظ عليها فقال: ولا فوا أَنْمُْسَكُمْ)4 [النساء: 4؟] (وَحُرْمَتِه) يعني: يجب 
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عليك أنْ تُدافع عن عرضك وجوباً قال: (دُونَ مَالِهِ) لأنَّ له أن يبذل المال إلى الآخرين, 
ولا يجوز له أنْ يبذل عرضه إلى الآخرين وكذا لا يجوز له أن يُقدّم نفسه للآخرين لقتله 
إلا في القتال الحق. 

ثم بعد ذلك لما دكرٌ المصنّفُ رحمه الله مَنْ أراد أن يصول عليك ومعه السلاح انتقل بعد 
ذلك فيما إذا دحل منزلاً من غير سلاح أو بسلاح فقال: (وَمَنْ دَحَلَّ مَنْزِلَ رَجُلٍ 
مُتلصّضًا) يعني: طالباً السرقة (فَحُْكْمُهُ كَذَلِكَ) يعني: ترجي عليه الأحكام الأريعة 
السابقة, له أن يدفعه بما يغلب الظن دفعه به, إذا لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك, ولو مات 
أو تلف شيءٌ من أطرافه فلا ضمان عليه, ولو قتلك كالسارق وأنت تريد أَنْ تدفع فأنت 
مثال ذلك: لو أنَّ شخصاً دَخلَ منزلك يريد أن يرق شيئاً فهدّدته بالكلام فلم يندفع. ثم 
صلت به إلى القتل لك أنْ تقتله بشرط أنَّ 0 
وإذا لم يكن بينة قال التي ي: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَّهِيدٌ)) فليس لك سوى الصبر 
راكنا اشام عليه الك وود ار 

ومِنَ الأحكام أيضاً لو أنَّ رجلاً ليس معه سلاحٌ ولم يدخل منزلك وإِنّما نظر من خارج 
الباب إلى منزلك والباب مغلق, فلصاحب الدار أن يفقأ عينه ولا ضمان عليه؛ كما قال 
عليه الصّلاة والسّلام كما في البخاري ومسلم: ((لَوْ أنَّ آمْرَءًا آطللَمَ عَلَيْكَ عير إن 
فَحَدَفْتَهُ يحَصَاقٍ مَقَقَأَتَ عَيْتَكُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جَُاعٌ)) أما إذا كان الباب مفتوحاً فنظر 
فيه فلا يجوز أن يُرى بشيء؛ لأنَّ المقصّر في ذلك هو صاحب الدار. 

وكذا أيضاً من تسمّع إلى حديث قوم في باب مغلقٍ فأتلفت أذنه مثلاً فلا جناح عليه لأنّه 
يقاس على العين, أما إذا تكلم اثنان في باب مفتوح أو يُسمع فلا يعتدى عليه؛ لأنَّ هذا 
تقصيرٌ من المتحدثين. 

ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب حدٌّ فطاع الطريق, ويليه - بإذن اللّه - بعد 
ذلك باب قتال أهل البغي. 


(بَابُ تال أَهلٍ البغي) 

((أَهْلٍ البغي)) يعني: أهل الظلم, البغي هو الظلم. 
وقد دل على حكمهم الكتاب وَالسَنَة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم, فمن الكتاب قوله 
سبحانه: لوَإِنْ طَائِمََانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْمَلُوا كَأَصْلِحُوا بَيْتهُمَاهُ [الحجرات: ]١‏ الآية, ومن 
0 ما جاء في صحيح مسلم أ التي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((مَنْ تاڪ 

وَأَمَرَكُمْ جمِيعٌ يُرِيدُ RE‏ جمَاعَتَكُْ؛ فَآفْتُلُوةُ)) وأجمع الصحابة رضي الله عنهم 
على قتالهم كما في وقعت صفين. 
وأوجب الله عز وجل طاعة الإمام حتى وإِنْ كان جائراً قال عليه الصّلاة والسّلام: ((مَنْ 
كه مِنْ أميره شَيْئاً َلْيَضْيِر)) وولاية الإمام تنعقد بأحد أربعة أمور: 
الأمرالأول: بالنص كما نص الي عليه الصّلاة والسّلام على خلافة أبي بكر الصديق ذه 
بعده. 
والأمر الغاني: بإعطاء الولاية لمن بعده وهو حي كما أعطى أبو بكر خي الولاية بعده 
والأمر الغالث: أن يجتمع أهل الحلّ والعقدٍ لاختيار إمام كما فَعلّ عمر بن الخطاب 5ه 
حيث جعل الشورى من بعده في ستةٍ من الصحابة. 
والأمر الرابع: بالغلبة والقهر كما كان مع عبد الملك بن مروان رحمه الله حينما غلب على 
این الوييس. 
فمتى انعقدت الولاية للإمام بأحد تلك الأمور الأربعة وجب طاعته, وحرم الخروج عليه. 
وسبب خروج البُّغاة على الأئمة ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله سببه أمران قال: ((إما قلة 
العلم, وإما قلَّة الصبر)) وعندنا أمران: 
الأمر الأول: هو الخروج على الإمام بطلب نزع ولايته, وسيأتي الأحكام. 
والأمر الثاني: نزع الولاية منه من غير خروج عليه مثل: أن يقول شخص: إماي ليس 
فلان ولكنّه لا يخرح عليه, وإنّما في بيته يزع الولاية من قلبه عن إمامه, وهذا من كبائر 
الذنوب اد مار (مَنْ حَلَعَ يدا مِنْ طَاعَةٍ لى الله يو مَ القِيَامَةٍ وة 
له وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَهَه مَاتَ مِيئَةٌ جَاِلِيَة)). 


س سے مھ 
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وإذا خرج على الإمام قوم فبوّب أهل العلم هم: ((يَابُ قِثَالٍ أَهْلٍ البَغي)) وهناك فرق بين 
البغاة وبين الخوارج: 

البغاة فَسِقَّة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أما الخوارج فرجّح أَنّهم كار والخوارج: هم 
الذين يُكمّرون صاحب الكبيرة أو يطعنون في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسّلام 
ويتنقّصونهم, فلا يصح إطلاق الخوارج عل البغاة, هؤلاء نوع وأولعك نوع. 

ولا يصدق عليهم بغاة إلا إذا توقّرت فيهم أربعة شروط ذكرها المصنّفُ, الشرط الأول 
ذَكرّهُ بقوله: (إِذَا خَرَحَ قَومٌ) يعني: يشترط أنَّ الذي يخرج جماعة كثيرة, وإذا خرج فردٌ على 
الإمام فقال أهل العلم: أنَّ هذا حكمه حكم فطاع الطريق, تجري عليهم أحكام الباب 
السا 

والشرط الغافي دَكرَهُ بقوله: (لَهُمْ شَوْكَةُ) يعني: قوة (وَمَنَعَةُ) يعني: يمتنعون بها عن موافقة 
الإمام لقوتهم, فلو خرج قومٌ لكنّهم ضعاف لا يكونون من البغاة وإنّما يخرى عليهم 
أحكام الباب السابق فطاع الطريق كما قال بعض أهل العلم. 

والشرط الغالث ذَكرَهُ بقوله: (عَلَ الإِمَامِ) يعني: ينازعون الإمام في ولايته وتحوله عنها, ولو 
طالبوا بنزع ولاية غير الإمام كأنْ خرجوا في الشوارع يريدون أن ينتقل المعلم الفلاني 
من مدرسة إلى مدرسة فهؤلاء ليسوا بغاة؛ لاهم لم يخرجوا على الإمام وَإنّما يڪونون من 
أحكام الباب السابق كما قال أهل العلم نجرى عليهم أحكام قطع الطريق؛ لإخافتهم 
اع 

وكذا لو خرج قومٌ لغلاء الأسعار ولم يتعرضوا للإمام لا نجري عليهم أحكام البغاة وإنَّما 
نجري عليهم أحكام الباب السابق؛ إذا أخافوا السبيل. 

والشرط الرابع دكرَهُ بقوله: (بتَأوِيلٍ سَائْغ) مقبولٍ له وجه, يعني: في دعوى في أمرٍ مهي له 
وجاهته, ولو خرجوا على الإمام بتأويل ليس له وجه مثل: لو خرجوا على الإمام وقالوا له: لا 
نريدك؛ لأنّكَ قصير فلا يكونون من البغاة وإنّما من الباب السابق, ولو خرجوا على الإمام 
قالواة لأ يدك ك تركب السيارة الاه وضن يدك أن كب السيارة البيضاء 
مثلاً فهؤلاء ليسوا بغاة وإنّما ((يتأُوِيلٍ سَائغ)) مثل: أن يأمر بنشر الشرك في البلد. وحاربة 
التوحيد مثلاً فهنا يحرى عليهم أحكام هذا الباب. 
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چون وب 


قال: (فَهُمْ بُعَاة) يعني: يجري عليهم أحكام البغاة, وما هي أحكام البغاة؟ ذكر المصتفُ رحمه 
الله أمرين اثنين ممّا يجب أنْ يفعله الإمام. 

الأمر الأول ذَكرَءٌ بقوله: (وَعَلَيْه أن يُرَاسِلَهُمْ) يعني: يجب أنْ يسع الإمام إلى ما فيه صلحٌ 
بينه وبينهم كما قال سبحانه: (وَإِنْ طَائِمَتَانٍ مِنَ الْمُؤِْنِينَ افوا كَأَصْلِحُوا بَيْتهُمَا4 
[الحجرات: 5] هذا الأمر الأول الذي ورد في الآية, ((يُرَاسِلَهُمُْ)) سواء مِن أهل العلم أو 
هو يخرج ويُبيّن ل هم ويدعوهم إلى المصالحة وهكذا؛ لفحقن دماء المسلمين. 

ثم ذكرٌ المصنّف رحمه الله ماذا يَدكرٌ في مراسلته هہ؟ قال: (فَيَسْأَلَهُمْ مَا يَنْقِمُونَ مِنْهُ) 
يعني: يسألهم ماذا ينتقدون في حكمه وولایته, قال: (فَإِنْ ذَكَرُوا مَطلَمًَ:أَرَلََا) يعني: إذا 
كان يظلم الناس يجب على الإمام أن يزيلها ليتم الصلح, (وَإِنِ آذَعَوا شْبْهةَ: كَشَفَهَا) يعني: 
العبس عليهم أمرمثل: لو سكن في قصر كبير مشيدٍ وقالوا له: إنّك تأخذ أموال المسلمين, 
فيزيلُها ويقول: إِنَّ هذا القصر بنيته لكل وال وليس خاصاً بي وهكذا, فيسعى إلى المصالحة 
بينهم لحفظ الدماء, هذا الأمر الأول من أحكام البغاة يجب عليه أن يراسلهم. 

والأمر الغاني دكرَهُ بقوله: (فَإنْ قَاءُوا) يعني: إِنْ رجعوا عن البغي الذي هم فيه (وَإِلّا َاتَلَهُمْ) 
وجوباً وقد ساق الإجماع على ذلك الوزير بن هبيرة رحمه الله, ولم يختلف أحدٌ في ذلك من 
أهل العلم, بل قال أهل العلم كابن قدامة وشيخ الإسلام وغيرهُّما من الأعلام ((ويجب 
على الرعية أن يعينوه)). 

لذلك قال: ((قَإِنْ قَادُوا؛ إلا قَاتَلَهُمْ)) قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((والأفضلٌ له أل 
يقاتلهم حتى يبدؤوا هم بالقتال)) لكن لو بدأ هو بالقتال لا إثم عليه, والدليل قوله 
سبحانه: لإقإن قفخ داشا عل الأخرى فایلا الى تبي کی کی٤‏ إل أمر الله) يعى: 
إن عادوا إلى دورهم لا يجوز أنْ نتبعهم إلى دارهم ونقتلهم, أو نحبسهم, أو نتلف أموالهم, 
وكذا لا يجوز الإجهاز على جريحهم؛ لأنَّ الواجب هو أَنْ يعدوا ويكفوا عن بغيهم فن 
غَاذوا يتركوة: 

ويجب على المسلم أَنْ يبتعد عن الفتن وعن مواطنها وعن أسبابها, وقد كتّى بعض الصحابة 
رضي الله عنهم عن الفتن التي وقعت كما فَعلّ ابن عمر رضي الله عنهما. 
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وإذا صان الله عز وجل يدك من دماء غيرك فاحفظ لسانك عمًا لا يعنيك من الإعانة على 
القتل أو عدمه, قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((وإذا قامت الفتنة احتار العقلاء في حلّها)) 
وأعظمٌ حل لما يجده العامة والخاصة في الفتن هو الرجوع إلى كتاب الله عز وجل والإكثار 
من تلاوته, والإقبال من العبادة كما فضّل الي عليه الصّلاة والسّلام العبادة في الفتنة 
قال: ((العِبَادَةٌ في الهَرْح كُهجْرَةٍ !إي)). 

ويجب في حال الفتن أن يقبل الجميع على الدعاء بأنْ يصرف الفتن عن قلبه ولسانه ويده, 
وليعلم أن المسلم عاسب على کل قول يقوله كما قال جل وعلا: لإمَا يَلْفِظ مِنْ قَوْل إلا 
رت کف [قم ]ولك يلبق بعامة الاس أنْ يتكلموا في أمور عظام, وسات 
الله عز وجل الجميع على كل ما يتكلم به المرء.* 

لما كر المصنَّف رحمه اللّه فيما إذا خرج قوم على الإمام, دّكرٌ بعد ذلك فيما إذا اقتتل قوم 
مع قوع وليس مع الإإمام. 

فقال: (وَإِنِ آفْتَتََتْ) سواء كان فيها قتلٌّ أو اعتداءٌ فيما دون النفس أو إتلافُ للمال 
(طَائِمَئَانِ) أي: مجموعتان (لِعَصَبِيّةِ) كعصبيةٍ للونٍ أو بلدٍ أو حيّ, وهو الذي يُعرف عند 
بعض الناس مشاجرة جموعةٍ مع مجموعة. 

قال: (أَوْ رِنّاسَة) بأن اقتتلت طائفتان كل واحدةٍ منهما تريد أَنْ تُنضّب أحد أفرادها رئيساً 
على الح مثلاً, أو جابياً ها ونحو ذلك. 

قال: (قَهُمَا ظَالِمَكَانِ) يعني: لا يجري عليهم حكم البغاة وإنّما ظلمة كَل طائفة الأخرى 
باعتدائها ها, ويُعرّر الإمام من اعتدى من كلتا الطائفتين تين على الآخر. 
وأما في الأموال والأنفس وفيما دون النفس قال: (وَتَضْمَ اده حِدَةٍ ما 
يعني: وتضمن كل طائفة ما أتلفت عل الطائفة الأخرى. 

ا كلك كه عع لان فع عرو يوا ت نيا تمر هك ا ويس 
سيارات من الطائفة الأخرى, هذه قضمن ما أتلقعه من تلك السيارة والطائفة الأخرى 
تضمن .ما أتلفقه من اكمس السيارات وهكذا: 

ولو حصل تلف لا يُعلم مِن المتسّبب فيه هل هذه الطائفة أم هذه؟ قال شيخ الإسلام رحمه 
الله ((تضيى ك طا الصف 


اا 


ُلَفَتَ القّخْرَى) 
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ويكون المصنّفُ رحمه الله بهذا قد ختم باب قتال أهل البغي, ويليه - بإذن اللّه - بعد 
ذلك باب حكم المرتد. 


(بَابُ حُڪم المَرْتدٌ) 
الد في اللّغة: هي الرجوع قال سبحانه: رلا ترْكدُوا عل أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَايِرِينَ) 
[المائدة: ١؟]‏ وقال سبحانه: (إِنَّ الّذِينَ ارْتدُوا عَلَ أَدْبَارهِمْ) [محمد: 0؟]. 
وشرعاً عرّفها المصنّفٌ بقوله: (وَهُوَ: الي يَكْفْرُ بعْدَإسْلَامٍ). 
وقد جاء الكتاب والسّنّة والإجماع على عقوبة المرتد وحكمه, فمن الكتاب قوله سبحانه: 
الذي ارْتدُوا عل أَدبَاهِمْ من بَعْدِ ما تبن لهم الهُدَى التَيْطَانُ سَوَل َم امل لَهُم» 
قال سات لإواقة أو ف :وال ی ون فيك لزن ا ينطق عاف 
[الزمر: 76] وكما في قوله سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا م كَفَرُوا ثم آمَنُوا ف كَفَرُوا كم 
انْدَادُوا كُئْرًا لَمْ يَكُنٍ الله لِيَغْفِرَ لَهُمُْ [النساء: 10], ومن السَّنّة قوله عليه الصلاة 
والسّلام: ((مَنْ بَدّلَ دِيئَهُ فَكفْكُلُووُ)) وما جاء في صحيح البخاري ومسلم أيضاً: ((لا يل 
دم آمْرِىءٍ مَل - يَشْهَدُ آلا إلا الله واي وَسُولُ اله - إلا بِإِحْدَى ثلاث .. قال: وَالكَارِكُ 
لدِينِهِ المُمَارِقُ لِلْجَمَاعة)) وقد أجمع العلماء على حكمها وأنَّها كفرٌ بالله عز وجل, والرّدة 
تڪون بأحد أمور خمسة: 
الأمر الأول: الاعتقاد, كمن يعتقد أنَّ مع الله غيره يُدبّر الكون. 
والأمر الخاني: بالقول, كالاستهزاء باللّه أو كتابه. 
والأمر الغالث: تتكون بالفعل, كمن يسجد للصنم. 
والأمر الرابع: تتكون بالشّك, كمن يشك في دين الإسلام هو الحق, وكمن شك في ڪفر 
الكافرين قال الشّيخْ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللّه: ((الشالث - يعني: من نواقض الإسلام 
- من لم يكفر المشركين, أو شك في ڪفرهم؛ فقد ڪفر)). 
والأمر الخامس: بالترك, مثل: ترك الصلاة قال عليه الصلاة والسّلام: ((العَهْدُ الذِي بَيْتَنَا 
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وهم الصّلآة فَمَنْ تَركَهَا قَقَدْ كَمَرَ)). 

ونواقص الإسلاع عديدة, وقد جمع الشّيخْ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عشرة نواقض 
قال: ((أَنّها أكثر ما تڪون وقوعا)). 

والمصنّفٌ رحمه الله قال في تعريفها: ((وَهُو: الذي يَكْفُرُ بَعْدَ إسْلَامه)) يعني: أن الرجل 
إذا نشأ على الكفر ولم يدخل في الدين ّى كافراً أصلياً إِنْ كان مستأمناً أو ذمياً أو 
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مادا پش غل ذيده خی يموت ولا يُقتل, أما من كفر بعد إسلامه إذا لم يتب يقتل 
لظم ردّته؛ لأنّهِ ذاق حلاوة الإيمان, وقاتل الصحابة رضي الله عنهم من منع الركاة, وكذا 
من ادعى الهبوة فكلها من المكفرات. 

قال: ((وَهُوَ الذي يَكْفْرُ بَعْدَ إسْلَامِ)) هذا هو المرتد وعقوبته أغلظ, وعقابه عند الله 
عز وجل أعظم. 

ثم بعد ذلك مثّل المصنّفُ رحمه الله للرّدة - والعياذ باللّه -, فبداً فيما بخص الإيمان باللّه 
فقال: (قَمَنْ أَشْرَكَ باللِّ) يعني: جَعلَ مع الله غيره يدعود, أو يستغيث به, أو يذبح له, أو 
ينذرله, وهذا كفرٌ بالإجماع بل بنص الشرع قال سبحانه: ام ادوا مِنْ دُونِ اله شُمَعَاءَ 
ل أَوَلَوْ گائوا لا يَمْلِكُونَ هَيْكَا وَلَا يَعْقِلُونَ * قُلْ لَه الشَّمَاعَةُ جِيعَاك [الزمر: ٤۳‏ - ؛] 
وقال سبحانه: ِن الله ها يَغفِرُ أن يسرك به) [النساء: [SA‏ فمن كان موحداً ثم شرك كان 
موقدا الا إِلَيِكَ وَإِلَ الَدِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنْ أُشْرَكْت لَيَحْبَطنَّ 
قال: (أَوْ جَحَدَ ربُوبِيتَهُ) يعني: أنكر أنَّ الذي يُدبّر ويخلق ويرزق المخلوقات هو الله عز 
وجل مّن آمن بذلك ثم حفر يكون مرتداً (أَرْ وَحَدَانِيتَهُ) يعني: جحد وحدانية الله عز 
وجل بأن اعتقد في قلبه أنَّ الذي يستحق العبادة أحداً غير الله. 

والفرق بين هذا الناقض وبين قوله: ((قَمَنْ أَشْرَكَ باللِّ)) أنّ ذلك في الفعل والقول, وأما 
هذا في الاعتقاد جحد بقلبه وحدانية اللّه. 

قال: (أَوْ صِمَةَ مِنْ صِمَا صِفَاتِهِ) يعني: من جحد صفةٌ من صفات الله عز وجل فهو كفرٌ قال 
E‏ الس ادغو بها وَدَرُوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ4 [الأعراف: 
۰ فسكی الله عز وجل بأنَّ من أنكر الصفات ملحداً. وإذا تأوّل الشخص صفة من 
صفات الله جاهلاً بذلك متأّلاً ‏ حا شيثاً من علوم العربية فالله أعلم أنَّه لا يكفر بذلك, 
كمن قال بِأنَّ المراد باليد النعمة, أو استوى تأوَّطا باستولى وهكذا. 

وإذا عُرّف الصفات وأنكرها وأوَّها بما لا يوافق العربية فهم كفرٌ بالله عز وجل, كمن 
أنكر سمع الله مثلاً أو بصره, أو تأوّل بِأنَّ المراد بالبصر هو الرزق وهذا مما لا تحتمله 
اللغة هذا مك 
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قال: اوا لِلَّهِ صَاحِبَةً) يعني: چا قال سات ن يَكُونُ لَه وَل وَلَمْ نَكُنْ له 
صَاحِبةً) [الأنعام: ]٠١١‏ (أَو وَلَدَا) يعني: اتخذ لله ولداً فهذا - والعياذ بالله - من الرّدة لمن 
دخل في الإسلام قال سبحانه: لاما اَعَد الله مِنْ وَلَدِ وَمَا گان مَعَهُ مِنْ إِله4 [المؤمنون: .]4١‏ 
ولا انتهى المصنّف رحمه الله ما يخص الإيمان باللّه انتقل بعد ذلك إلى الكتب والرسل 
فقال: (أَوْ جَحَدَ بَعْضَ كُتيه) يعني: مغل التوراة والإنجيل, فإذا قال: أنَّ التوراة لم رل على 
موسى, وكذا لو قال: أَنّ الإنجيل لم ثنرّل فهذا - والعياذ بالله - كفرٌ, وأما من جحد العوراة 
والإنجيل وقال: ليست التوراة ولا الإنجيل الآن موجودة فهذا لا يتكفر, بل كلامه حقٌ 
اوا 111 /كلوا ركذا چچ ادا من الأب اميك 
قال: (أَوْ سب اللَّ) بأيّ نوع من أنواع - والعياذ بالله - اليّدة في ذلك (أَوْ رَسُولَة) كذلك 
إذا سب رسولّه عليه الصلاة والسّلام, قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: ((إِنَا لا نتجاسر على أنْ 
نذكر شيئاً من مسبّة التي 4# لبيان أنَّ ذلك ردَّةٌ)) فالمسلم عليه أَنْ يترم عن ذكر ولو 
أمثلةٍ من سباب الله عز وجل أو سباب التي عليه الصلاة والسّلام؛ إلا إذا لجأته الحاجة 
إلى ذلك كمن أظهر الكفر وسأل من قال ذلك هل قلت كذا وكذا؟ تعظيماً لله ولرسولميك. 
ولا دكرٌالمصنّفُ رحمه الله شيئاً من أنواع الرّدة دكرٌ حكمها فقال: (فَقَدْ كَفَرَ) يعني: من 
ارتكب شيئاً من ذلك - والعياذ باللّه - فقد كفر وخرج من الدين والمراد هنا الكفر 
الأكبر المخرج من الملة, أما الكفر الأصغر كمن يحلف بالتبي عليه الصلاة والسّلام 
تعظيماً له, أو يعلق تميمةً فهذا لا يڪون كفراً خرجاً من الملة وإنّما هو كفرٌ أصغرٌ* 
الجحود لا يخلو: إما أن يكون لأصول الدين وهذه سبقت في الدرس الماضي أنَّ من أشرك 
بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته إلى آخره فإِنَّه يبكفر. 

والقسم الغاني: جحود فروع أحكام الشريعة, وهذا ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أنْ يكون مختلفاً فيها, وجحد تحريم أو تحليل ذلك الحكم مجتهد 
أو مقلد لمجتهد فإنّه لا يبكفر. 

والقسم الغاني: إذا كان جحده لشيء من فروع الشريعة إذا كان متّفقاً عليه فهذا أيضاً لا 


يخلو من قسمين: 


ا 


دل 


YY 


القسم الأول: أنْ يكون مثله يجهل هذا الحكم فإنّه يُعرّف, وإذا عرف ذلك وجحده 
والقسم الغاني: إذا کان لا يجهله مثله فإِنّهِ يبكفر. 

وسار الصف رحمه الله إلى هذا القسم المتفق عليه وهو القسم العاني وأَعَارَ فيه أيضاً إلى 
قسميه بقوله: (وَمَنْ جحَدَ تَخْرِيمَ الزَّنَا)ْ هذا من فروع الشريعة إذا جحده بجهل؛ لكونه 
حديث إسلام. أو في مكانٍ لم يصل إليه العلم فإِلّه يُعرّف بأنَّ الزنا محرّم حتى ولولم 
يرتكبه بل بمجرد اعتقاد, وإِنْ کان مثله لا يجهله كأنْ يكون في بلد فيه أهل علي فإنّه 
قال: (أَوْ شَيْنَّا مِنَ المُحَرَمَاتِ الطََاهِرَة) مثل: الخمر (المُجْمَع عَلَيْهَ) يعني: أنَّ العلماء 
مجمعون على تحريمها (بجَهْل) هذه مُتعلّقة بكلمة ((جَحَدَ)) يعني: من جحد ما تقدم 
بجهلٍ إِنْ كان جاهلاً؛ لكونه ذشأ في بلدِ بعيدٍ عن المسلمين ولم تصله أحكامه. 

قال: (عُرّفَ ذَلِكَ) يعني: يُعلّم بأنّ تحريم الزنا وتحريم الخمر وتحريم الربا جاء به النص 
وهو مجمعٌ عليه بين أهل العلم, فإذا رجع عن ذلك لم يڪفر, وإذا لم يرجع بل استمر في 
جحوده قال المصنّفُ: ((حَمَرَ)) إنْ کان مثله يجهله كما في الوصف السابق كأنْ يكون 
حديث إسلام مثلاً. 

والقسم الاني أَمَارَ إليه بقوله: (وَإِنْ گان مِثْلْهُ لا يِجْهَلَهُ. حَفَرَ) يعني: إذا كان مغله لا 
يجهل تحريم هذا الحكم المتفق عليه كالزنا أو الخمر أو الربا فإِنَّهِ يكفر ولا نحتاج أنْ 
تُعرّفه. 

فلو قال شخصٌ: إن الزنا حلالُ وهو ناشئ في بلد المسلمين, نقول: هذه ردَّةٌ - والعياذ بالله 
ا قال هق قعل اس الم الما لال رل ها دالا ا 
- وهكذا. 

ويكون المصنَّفٌ رحمه الله قد ختم في مطلع هذا الباب ما هي الأعمال التي من فعلها - 
والعياذ بالله - يقع فعله ردَّة, وسيأتي - بإذن الله - كيفية رجوعه إلى الإسلام, وإذا لم يرجع 
ماهوالحدٌ في الفصل القادم.* 
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(فصلٌ) 
في هذا الفصل يَذكرٌ المصنّف رحمه اللّه ماذا يُفعل من وقعت من الرّدة, وكذا مَّن لا تُقبل 
توبته, وذكر أيضاً كيف دخوله في الإسلام بعد أنْ تاب. 
قال رحمه الله: (قَمَن آرْنَدَ عن الإِسْلَام) بشيءٍ سبق مما ذكره المصنّفُ من الإشراك بالل 
ارا روه ا وات و ع مدان 
شرطان للحكم على الشخص بالرّدة, والذي يحكم عليه بالرّدة من عدمها هو القاضي 
وليس عامة الساس. 
(وَهْوَمُكلَفٌ)) بان يكون الذي قال كلمة الكفر - والعياذ باللّه - بالغاً عاقلاً, فِنْ كان 
مجنوناً أو رَالَ عقله بكر أو نحوه وقال كلمة الكفر لا يقام عليه حدٌ الرّدة. 
قال: ((مخْتَارٌ)) هذا هو الشرط الغاني بأنْ يڪون ختاراً أي: غيرَ مكرو على ما قال كما قال 
7 فمن أكره على كلمة الكفر لا يكفر كأنْ هُدَّد بقتله, أو قتل ولده, أو أخذ ماله, أو 
إيلامه, وغير ذلك من أنواع الوكراه. 
وههذا فرّقت جميع المذاهب كما قال شيخ الإسلام: ((أجمع أهل المذاهب الأربعة على 
التفريق بين تتكفير الفعل أو القول, أو المعين)) فلو قيلت كلمة كفر نقول: هذه كلمةٌ 
حفر أو هذا فعلُ ڪفر, ولا نحكم بردّته إلا إذا ثبت عند الحاكم أله مكلف ومختارٌ 
لم يقلها بإكراه مثلاً. أي: أنَّ من نطق بالكفر لا يكفر إلا إذا توذّرت فيه شروط الرّدة 
وانتفت عنه الموانع والموانع هي ضد الشّروط. 
فمن الموانع الجنون, أو زوال العقل, ومن الموانع الإكراه, ومن الموانع اجهل بما قال إذا كان 
مثله يجهل ذلك, وعلى هذا التفصيل بين تكفير المعين أو تكفير الأفعال أو الأقوال سار 
عليه أئمة الدين بالعفريق بينهما. 
قال: (رَجُل أو آمرَآة) أي: أنَّ حكم الرّدة يقع على الرجل ويقع أيضاً عل المرأة» لأنَّ أحكام 
التكليف تسري عل الذكور والإناث على حدٌ سواء قال سبحانه: لإوَمًا خَلَفْتٌ ان وَالْإِنْسَ 
ِل لِيَعْبُدُونِ4 [الذاريات: 01]. 


قال رحمه الله: (دُعِيَ) يعني: من ارتد يدعوه الحاكم أو نائبه كالقاضي (إِلَيْهُ) يعني: إلى 
الإسلام (تَلَانَة أَيمِ) آي ان قن وفعت معد الزده رق رت ف نة شتروط اة وافطتك 
الموانع يعمل الحاكم معه ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: يدعوه إلى الإسلام ثلاثة أيام كما قال المصتف: ((دُعِيَإِلَيْهِ تَكانَة أيَّاعِ)) يعني: 
في كل يوم يأتي به القاضي إلى مجلسه ويقول: تبّ إلى الله ممّا وقعت فيه من الرّدة وهكذا, 
وفي اليوم الغاني كذلك يدعوه, وفي اليوم الخالث كذلك يدعوه. 

والأمر الغاني الذي يفعله معه قال: (وَضّيّقَ عَلَيِ) أي: في المأكل والمشرب كأنْ يُقلّل عليه 
الماء أو الطعام, أو يُضيّق عليه في سجنه. 

م ا ا 
له أنّ رجلاً ارت فقتل قال: ((أَقََا حَبَسْتْمُوهُ تلاا وَأَظعَمثُمُوُ كل يَوْمِ رَغِيقًا)) والرغيف 
ا ناکد ری ا وکا 9ے هن حمر چ9 
إذاً لا يحتاج أنْ يُضيّق عليه ولا يُشترط ذلك. 

والأمر الغالث الذي يفعله الحاكم معه قال: (فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ: قْتِلَ) يعني: إذا دعاه الإمام 
وضيّق عليه ولم يستجب, يحكم الإمام بقتله فقتل قال: (بالسَّيْفِ) لأَنّهِ أشدٌ عبرة وعظة 
من غيره, ولوقتله بغير السيف أجزأ لآنَّ الي عليه الصّلاة والسّلام قال: ((مَنْ بَدَّلَ ديه 
فَآفْدُلُوُ)) ولم يشترط السيف. 

و ا يدى لعکشف شبهته, واا أنْ يدعوه ثلاثة أيام, إن ضبق عليه لعاديبه 
لعلهيدرة و" وتكلة. 

ثم بعد ذلك انتقل المصنّفُ رحمه الله إلى من لا تقبل توبتهم, أي: مّن الذي لا يعرض الإمام 
عليهم التوبة بل إذا ثبتت يقتلون؟ دكرٌ المصنّفُ رحمه الله الذين لا يعرض عليهم الإمام 
العوبة ثلاثة أشخاص: 

الأمر الأول قال: (ولا تُقْبَلُ تَوْيَةٌ مَنْ سَبَّ اللّة) سبحانه وتعالى, فإذا ثبت عند القاضي أنه 
سب الله تعالى يحكم الإمام بقتله مِن غير أن يعرض عليه التوبة؛ لآنَّ شأن الله أعظم. 
والقول الغافي: أنّهِ يعرض عليه التوبة, فإذا تاب فهذا هو مقصود الشريعة قال سبحانه عن 
أهل الكتاب: لأَقَلَا يبون إل الله وَمَمْتَغْفِرُوئَةُ4 [المائدة: /] وقال: لوَيُويُوا إل الله 


۷٦ 


جَييعًا) [النور: ]١‏ فالتوبة للجميع ليس هناك ما يخص عرض التوبة على من سب الله عز 
وجل. 

والمقصود أنه يتل مِن غير عرض التوبة عليه, لكن لو تاب بينه وبين الله فتوبته - بإذن 
الله - مقبولة لكن حكمه في الدنيا لا يعرض عليه وإِنَّما يُقتل سواء أظهر التوبة أو لم 
يظهر التوبة. 

والأمر الثاني قال: (أَوْ رَسُولَهُ) يعني: أنَّ من سب الي عليه الصّلاة والسّلام لا عرض 
عليه التوبة بل يُقتل, قالوا: لأنَّ هذا حى من حقوق المخلوقين, وهذا المخلوق قد مات وما 
دام أنّه مات فلا يصح أنْ يتنازل أحدٌ عن حقّه بل يُقتل, ورجّح هذا القول شيخ الإسلام 
رحمه اللّه. 

ولكن النصوص جاءت بعرض التوبة على الجميع قال سبحانه: (قُلْ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ 
أَسْرَهُوا عَل أَنْفْسِهمْ لا تفْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إِنَّ الله يَْفِرُ انوب جِيعًا4 [الزمر: *5] وقال 


سبحانه: (وَرَحْمَت وسِعَتْ کل شَيْءِ) [الأعراف: 157] فمن تاب من ذنب قبل الله عز وجل 
ذنبه, وقال سبحانه عن المنافقين: لا الذي ابوا وَأصْلَحُوا وَاعْصَمُوا الله وأَخْلَصُوا 
ِيتهُمْ يل وليك مَعَ الْمُؤْمنيَ) [النساء: “16] والمنافقون قد وقعوا في عرض التي كذ وان 
کان في حياته لكن غُرضت التوبة عليهم. 

والأمر الغالث قال: (وَلَا مَنْ تَكَرَّرَتْ ردَنّه) يعني: مَّن قال كلمة الكفر ثم تاب, ثم قال 
كلمة كفر ثم تاب, فإذا قال في المرة الغالغة كلمة الكفر يُقتل ولا تُعرض عليه العوبة 
واستدلوا بقول الله عر وجل: (ٳِنَ ادي آمُوا م قروا م موا م قروا كم اذا 
حُفْرَاةُ لن تقبل توبتهم. 

والرّاجح: أنَّ من تتكرّرت ردّته ثقبل كذلك توبته؛ لأنَّ الله عز وجل لما دكرَ ردّتهم في المرة 
الغانية ما قال: لن تقبل توبتهم قال: ثم ازْدَادُوَا كُفْرَاك فلمًا ارتد ازداد كفراً فهؤلاء 
بعد توبتهم ثم ردَّتهم وزيادة ردّتهم لا تُقبل توبتهم. 


قال المصنّفُ رحمه الله عن هؤلاء الأصناف الغلاثة: (بَل يُقْتَلُ بحل حَالٍِ) يعني: لا تعرض 


عليهم التوبة. 
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وسبق أنَّ الرّاجح أنَّ الله عز وجل يقبل توبة من تاب, فقيل الله عز وجل توبة سحرة 
موسى, وَقَيِلَ الله عز وجل توبة من قتل قسعة وتسعين نفساً. وقَبلَ الله عز وجل توبة البغي. 
وقَيلَ الله عز وجل توبة اليهود والنصارى ألا يَُوبُونَ إلى الله وَيسْتغْفِرُوَه وَالله غَفُورٌ 
رَحِيمٌ) وبل الله عز وجل توبة المشركين (فُلْ للَذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْلهُمْ مَا قَد 
سَلَفّ) [الأنفال: ۳۸] ويقبل الله عزوجل توبة حتى المذنبين من المؤمنين في قوله: (وَنُوبُوا 
إل الله جمِيعًا أيه الْمؤْمئُونَ» وعم الله عر وجل عُفران ذنوب العباد على جميع المذنبين 
فقال: قل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَ أَنْفْسِهِعْ لا تَفْتَظوا مِنْ رَحْمَةِ اللّه). 

ويجب عل الإنسان أَنْ يحفظ لسانه وقلبه وجوارحه من الوقوع في الرَلّة العظيمة بالخروج 
- والعياذ بالله - من الدين, وأنْ يدعو ريّه بالغبات على هذا الدين حتى الممات.* 

ما بيّن المصتف رحمه الله في أول هذا الفصل أنَّ من ارتد دعي إلى الإسلام ثلاثاً مُستتاب 
القسم الأول: أن يكون كفره بعد إسلامه, وهذا هو المرتد. 

القسم الغاني: أن يكون ناشئاً على الكفر ولم يدخل في الإسلام. وهو الذي يُسكّى الكافر 
الأصبي, وتوبة هاذين كما سيأق إسلامه. 

والمرتد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: إما - والعياذ باللّه - أنْ يرتد عن جميع شرائع 
الإسلام, وهي الرّدة الكاملة عن الإسلام. 

والقسم الشاني من المرتد: ان يرتد عن جزءٍ من أجزاء شرائع الإسلام, وسيأتي بم تڪون 
تسيا 

والمصنّفُ رحمه الله بيّن أنّ الكافر الأصلي أو المرتد عن جميع شرائع الإسلام بين توبته 


OR 


ثم بن بم يڪون دخوله في الإسلام؟ فقال: (بأَنْ يَشْهَدَ أن لا إِله إلا الله وَأنَّ حَمَدَا رَسُولُ 
الله) ولا يلزم أن يتلّظ بكلمة أشهد فلو قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله يكف قال 


عليه الصلاة والسّلام في البخاري ومسلم: ((أَمِرْتُ أَنْ أَقاتِل الئاس حى يقُونُوا لا له إلا 


Y۸ 


اللّهُ)) وإلى هذا أشار ابن القيم رحمه الله وإذا تلقَّظ بالشهادة المرتد والكافر الأصلي يُغتسل 

على الصحيح استحباباً. ثم يدخل في هذا الدين. 
ثم بعد ذلك انتقل إلى توبة المرتد عن جزءٍ من أجزاء شرائع الإسلام فقال: (ومَنْ كان 

كُفْرْهُ) أي: بعد إسلامه (يحَحْدٍ فَرْضِ) كالصلوات المفروضة مغلا أو الصيام أو الحج, 
(ونخوه) أي: كتحليل حرام أو تحريم حلال. 
وقوية اللركن جريا بأمرين: الام الأول شبد أن لذ إله رذ الله 
والأمر الغاني: إقراره بما جحده. 
لذلك قال: (قَتَوْبنهُ مَعَ الشّهَادَتَيْنض) هذا الأمر الأول ينطق بالشهادتين يدخل في الدين؛ 
لأنَّ جحد أي شيءٍ من شرائع الدين ردَّة كجحود جميع أحكام الإسلام. 

(َِرَارهُ ِالمَجْحُودٍ به) يعني: لو شخص أنكر الصلوات الخمسة فيقول: هدا ا 
الدوافة أن الضلوات اخس مف هة وكذا اواشتخض اح الريا رة أن ل أشهد 
أن لا إله إلا الله وأ ازأن الوا حراء ومكذاء فيد اطرية هق طرق توية الرته يدرفا" 
وطريق آخر قال: (أَوْ فَوْلُ) أي: مع إقراره بالمجحود به أي: أن هذه اللّفظة (أَنَا بَرِيءٌ مِنْ 
:1 دين يُالِفُ الإِسْلَام) هذه تكافئ الشهادتين في الصيغة الأولى. 
(أَنا بَرِيِءٌ)) يعني: أتبرأ ((مِنْ کل ين)) وحم ((يحالِفُ الإسْلَام)) وأقرٌ بما جحدت 
فيه من الصلاة مغلا أو وأقدٌ بأنّ الزنا حرام أو وأقد أن أكل لم بهيمة الأنعام حلال, ثم 
بعد ذلك يغتسل استحباباً ويكون بهذا قد دخل في دين الإسلام. 
ويكون المصنَّفُ رحمه الله بهذا قد ختم كتاب الحدود, ويليه - بإذن الله - بعد ذلك 
كتابٌُ الأطعمة. 


۷۹ 


